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ّ
 
 :صملخ

يسمح الحق في قطع الاتصال للعمال بتجاهل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والرسائل 

 س يالقصيرة المتعلقة بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي، وهو حق جديد نص عليه قانون العمل الفرن

 بهدف إحداث التوازن بين العمل والحياة الخاصة نة،ظل عصر الرقمتكيفا مع التغيرات الحاصلة في 

نممات اأععمال اليي ييدد لم بالنسبةتكريس هذا الحق يتم ى الصحة البدنية والعقلية للعامل و حفاظا عل

ميثاق من قبل  وفي حالة فشله يتم وضع عاملا عن طردق التفاوض الجماعي، 50عدد عمالها عن 

أين يأتي دور المسؤولية الاجتماعية لتوفير أدوات مساعدة لتطبيق هذا  بوصفه قانونا ناعما؛ المستخدم

 القانون.

الحق في قطع الاتصال؛ العمل الرقمي؛ قانون العمل؛ التفاوض الجماعي؛  الكلمات المفتاحية:

 .المسؤولية الاجتماعية؛ الميثاق؛ القانون الناعم

Abstract: 
The right to disconnect allows workers to ignore emails, calls and text 

messages outside  office hours. The new right was included in the French Labor 

Code to adapt to the changes in the digital age, in order to create an equilibrium 

between professional and private life to maintain the physical and mental health of 

the worker. This right is established for work organizations with more than 50 

workers through collective  negotiation. In case of failure, a charter is established 

by the user as a fine law, where social responsibility comes to provide assistance 

tools to implement this law. 

Key words: The Right to Disconnect; Digital Work; Labor Law; Collective 

Bargaining; Social Responsibility; the Charter; Fine Law.  
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ّ ّ:مةمقد 
أصبحت تكنولوجيا  حيثفي خضم الثورة الرقمية والصحوة المعلوماتية اليي يعرفها العالم اليوم، 

  
 
من شحة  ون من الناس يشتك ال الجهاز العصبي للمجتمعات الحديثة، بات شائعا أن كثير المعلومات تشك

المعاناة في العمل لساعات طودلة.  أوقاتهم بالمقارنة مع الالتزامات والمهام اليي يضطلعون بها، وتتمثل هذه

إن ممارسة العمل تحت ضغوط الوقت بشكل دائم يفرز تدردجيا نتائج سلبية على الفرد من ضغوط 

نفسية وعصبية وأثرها على الصحة ومستوى اأعداء وقلة الإبداع، هذا عدا مخاطر القرارات غير الصائبة 

. وإزاء تفاقم الإحساس أيضا المنشأةب افتلحق ضرر اليي يمكن أن تتخذ تحت ظروف ضغط الوقت 

.لهذا السبب تم (1)مر إلى كيفية التعامل معه بأسلوب جديدبمشكلة الوقت تنامت الدعوات الجادة للن  

من أجل تحقيق نوع من التوازن بين الحياة المهنية والحياة واجتماعي قانوني ذات بعدين ابتكار وسيلة 

 Le droit à la"الحق في قطع الاتصال" ) عُرف باسمما  و وهالشخصية للعامل في العصر الرقمي، 

déconnexion.) 

 لتتبناه فيما بعد، العملوتعد فرنسا البلد اأعول الذي أدخل هذا الحق على مستوى مدونة 

ست العديد عرف قانون العمل الفرنس ي في السنوات اأعخيرة عدة تعديلات كر  فقد العديد من البلدان. 

 العملواستنادا إلى قانون .(2)لها علاقة مباشرة بإدماج الوسائل الرقمية في ميدان الشغل من الحقوق اليي

العمال محميين تحت بند "الحق في قطع  صار ، (3)2017الجديد في فرنسا الذي أصبح نافذا من أول يناير 

ئل القصيرة الخاصة الاتصال" بحيث أتاح لهم الحق في تجاهل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات، والرسا

 بالعمل اليي يتلقونها خارج ساعات الدوام الرسمي.

فضلا على أنه إذا كان البحث والتطودر رافدا أساسيا للإبداع والتحسين المستمر في منممات 

جانبية قد تكون سلبية يجب على المنممة أن تتحملها وتعالج آثارها  ااأععمال اليوم فإن لهذا النشاط آثار 

. وهذا ما يدعو إلى ضرورة (4)ؤدة مسؤولة وأخلاقية والتزاما استراتيجيا دائما لمنممات اأععمالفي إطار ر 

تبني سياسة "المسؤولية الاجتماعية" بالموازاة مع الالتزام القانوني لتكريس هذا الحق الإنساني الجديد في 

 علاقات العمل.

الموسومة بـ"الحق في قطع اسة و ومن خلال ما سبق ذكره فإن الإشكالية اأعساسية لهذه الدر 

، تتمثل في ضوء قانون العمل الفرنس ي في؛ دراسة "الاتصال بين الاعتراف القانوني والمسؤولية الاجتماعية

 : ما يلي

ق   مدى أي إلىو الحق في قطع الاتصال؟ مفهوم ما   تنميم هذا القانون؟ في الفرنس ي المشرع وُف 

وسائلها و  أبعادها وأين تتجلىالاتصال؟  تأكيد الحق في قطع ما هو نطاق المسؤولية الاجتماعية في 

 تكريس هذا الحق؟ل

 ،لمنهج الوصفي التحليليى ابالاعتماد عل لإشكاليةا لىالإجابة ع في هذه الورقة البحثيةسنحاول 

ت هذا تحليل النصوص واأعحكام اليي أقر  و مفهوم الحق في قطع الاتصال وتطوره  من خلالها يتم تحديد



 

 

 

10033043372019  306 

 

حق لمعرفة مدى توفيق المشرع الفرنس ي في إثراء حقوق العمال في مواجهة تحديات العصر الرقمي ال

 المسؤولية الاجتماعية )المبحث الثاني(. وأساليبمدى ارتباطها بمعايير ، ثم تبيان )المبحث اأعول(

ّالمبحث الأولّ

ّلحق في قطع الاتصالل والتكريس القانوني الإطار المفاهيمي

في استخدام اأعجهية الرقمية هي قضية تواجه الكثير من البالغين في العديد من  الإفراطإن 

في  انب حياتنا أصبح لدى اأعشخاص وقت عصيبالصناعات، ومع استيلاء الإنترنت على العديد من جو 

للأبحاث الفرنسية دراسة أظهرت  Eleasمحاولة إيجاد التوازن بين العمل والحياة. وقد نشرت مجموعة 

وفي محاولة  ،٪ من العمال الفرنسيين يستخدمون أجهيتهم للقيام بالعمل بعد الدوام كل يوم37أن 

لم  ش يءقامت الحكومة الفرنسية بفعل  ؛ماللتحسين ثقافة العمل والحد من الإرهاق في صفوف الع

يتمثل هذا اأعمر في منح العامل الحق في قطع اتصاله بتلك اأعجهية الرقمية بعد انتهاء ، (5)يسبق له مثيل

لا بد  )المطلب الثاني(وقبل التطرق إلى كيفية ممارسة هذا الحق وتنميمه قانونا ساعات عمله الرسمية. 

 ج أولا للتعرف عل
 :)المطلب اأعول(ومفهومه الحق في قطع الاتصال ظهور فكرة بوادر ى أن نعر 

ّلحق في قطع الاتصالل المطلب الأول: الإطار المفاهيمي

دي مهامه ؤ كان العامل ي فقد ،لم تكن الحدود بين الحياة الشخصية والمهنية معقدة في السابق

. لكن الآن (6)ية بالكامل بمجرد مغادرتهالوظيفية في مكان عمله وبعدها بإمكانه أن يباشر أعماله الشخص

أدى ظهور الوسائل الرقمية غير المرتبطة بمقر عمل محدد بحكم ارتباطها الدائم بالعامل أينما حل 

فصل تقردر حق العامل في لهذا تم التفكير في ضرورة  .وارتحل إلى جعل هذه الحدود تميل إلى التعتيم

 الاعتراف القانوني:  أن وصلت إلى تأصيل الفكري والقضائي إلىالاتصال، وقد انتقلت هذه الفكرة من ال

ّنشأة وتطور الحق في قطع الاتصالالفرع الأول: 

يتناول هذا الفرع تاردخ ظهور الحق في قطع الاتصال كفكرة وعوامل تطورها قبل أن تصبح كحق 

 قانوني:

ّالأول: نشأة فكرة الحق في قطع الاتصال البند

 هفقهيا قديما وحقا راسخا في القضاء قبل أن يتم تكريس الاتصال مطلبا كان الحق في قطعلقد 

 :، واختلفت الآراء آنذاك حول صلاحيته أعن يكون قانونا من عدمه(7)من الناحية التشريعية

ّ
ا
ّأصول الفكرة: -أولا

اقين إلى تطبيق فكرة الحق في قطع الاتصال قبل المشرعين من لقد  كان الفقهاء والقضاة سب 

 ما يلي: حيث

ّالحق في قطع الاتصال مطلب فقهي قديم: -1

الرواد الذين أيدوا فكرة إعطاء  أكبر البروفيسور "جون إيمانودل راي" بصفة خاصة من  يعتبر 

٪ من العمال 38وجد البروفيسور أن 1992في وقت مبكر من عام ف، العامل الحق في قطع الاتصال

http://www.eleas.fr/app/uploads/2016/10/CP-Eleas-Enqu%C3%AAte-Pratiques-num%C3%A9riques-2016.pdf
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٪ فقط في 30ا على أجهية الكمبيوتر الخاصة بهم، مقارنة بـ أفادوا بإنفاق ما لا يقل عن ثلاث ساعات يومي  

الحق بالنسبة إليه ضرورة بسبب الآثار السلبية لإبقاء العامل متصلا اعتُبر هذا ذا ل، 1987عام 

بمستخدمه خارج وقت العمل. وقد ناضل أعجل هذه الفكرة حيث كان يقوم بحملات من أجل القانون 

الاتفاقات الجماعية اليي يجب جمعها لضمان الحق في قطع الاتصال، والاجتهادات القضائية وخاصة 

، مستمرة وفعالة، تاحة فترة استراحة حقيقيةهذا الحق في الفصل إلى إ يهدفأن  ينبغيوحسب رأيه 

وذكر أن  وهذا للحفاظ على الصحة والعائلة والحياة الاجتماعية للعامل. وبالتالي ينطوي على فصل كلي

ومن المدهش أن نرى مدى تقارب  جب أن ينجم عن المفاوضة الجماعية داخل الشركة.هذا الانفصال ي

 .(8)هذه العبارات مع اأعحكام اليي تم تمردرها في قانون العمل بعد سنوات من ذلك

 الحق في قطع الاتصال حق راسخ في القضاء: -2

 
 
من ع الاتصال بش يء شبيه بفكرة الحق في قط 02/10/2001بفرنسا في ت المحكمة العليا ض  ق

قضية زدورخ للتأمين، فذكرت أن: "الموظف غير مطالب بالعمل في المنزل، ولا  في 99-42رقم الحكم  خلال

أوضح أنه "إذا حيث  قرار حكيماالكان هذا ولقد مضطر لاصطحاب سجلات وأدوات عمله إلى منزله". 

 توفير مكان آخر. ولذلك من الضروري أمكننا العمل الآن في أي مكان، فإن المنزل ليس مجرد مكان مثل أي 

على موافقة صردحة من الشخص المعني، وبالتالي لا يمكن فرضه من جانب  يتوقف الطلبمثل هذا 

 أعن محكمة النقض سعت إلى وقف "عملية القضم" للحياة الخاصة كان هذا القرار وقد  واحد".
 
متوقعا

 من خلال إضفاء الطابع
 
الديموقراطي على العقوبة. كما أكدت وبقوة أن  اليي بدأت منذ خمسة عشر عاما

 .الموظف يحق له حيى أثناء وقت ومكان العمل احترام حياته الخاصة

قضية المسعف  بشأن 2004فبراير  17صادر بتاردخ الفرنسية الفي قرار محكمة النقض  وفيما بعد

سوء سلوكه الجسيم على  الذي رفض الإجابة على ثلاث مكالمات بعد ظهر يوم الجمعة وتم فصله بسبب

لا : "أنهب " قض ىرفض أداء واجباته، وأدى إلى تعردض حياة شخص ومستقبل الشركة للخطر"أساس أنه 

أن و  يمكن للشركة لوم العامل الذي لا يرد على هاتفه خارج ساعات عمله، ناهيك عن هاتفه الشخص ي

 ى هاتفه النقال الشخص ي، لا يعتبر خطكون اأعجير لم يتم التمكن من الارتباط به خارج أوقات عمله عل
 
 أ

ل ومن تم فإن  .(9)"وبالتالي لا يمكن اتهامه بارتكاب خطأ مهني ،من جانبه
 
هذا القرار وغيره من القرارات مث

 .(10)البوادر اأعولى لإرساء الحق في قطع الاتصال كما نعرفه اليوم

 كما 
 
لحق في قطع الاتصال عن طردق على الحاجة إلى توفير ا 2006عام الفرنس ي د القضاء أك

 .(11)حكمه هذا على لجنة بروكسل اليي أبلغت عن عواقب الاتصال المستمرا في د  اتفاق جماعي معتم  

ّ
ا
ّالآراء حول الفكرة: -ثانيا

 تعددت الآراء وتباينت حول تكريس هذه الفكرة في قانون العمل وكان لكل اتجاه تبريراته وحججه:

 حجج المعارضين: -1

في وجود  لبعض فكرة الحق في قطع الاتصال واعتبره عائقا، وتتمثل بعض حججهمعارض ا لقد

 :أهمها صعوبات تحول دون تطبيق هذه الفكرة كقانون 
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 العملية: الصعوبات -أّ

 على الخصوص فيما يلي: تتمثل

 :اختلاف طبيعة النشاط -

ف أو الكمبيوتر، من المدراء التنفيذيين يقضون الغالبية العممى من وقت عملهم على الهات العديد

فهم في معمم أوقاتهم إما على ر ولكن هذا ينطبق أيضا على عمال آخردن، على سبيل المثال محامين بأج

الملاحمات. وأيضا عندما العرائض أو الهاتف مع عميل أو زميل، أو وراء جهاز الكمبيوتر الخاص بهم لكتابة 

يبحث عن الميدد من  ى فالعامل نفسه قديكون من الضروري إدارة حالات معينة مثل مساعدة المرض 

ا على العامل تجاهل الرسائل أو المكالمات من رؤسائه، كتجاهل أن كما  المرونة. ليس من السهل دائم 

 الإلحاح أو الرغبة في مواكبة المستجدات. 

 :صعوبة وضع إطار عام -

ا وضع إطار عام يناسب الجميع ص على ودنطبق هذا بشكل خا، قد يكون من الصعب أيض 

 مع عدة عمال على أساس يومي. الصعيد الدولي، في مناطق زمنية متعددةالشركات اليي تعمل على 

 :الاستعمال المتعسف من العامل -

ستعمل هذا الحق بصورة تعسفية إذ يمكن للعامل ألا يستعمل هذا الحق في حالات يرى فيها قد يُ 

، في حين يستعمله في أوقات أخرى بحجة أن له لضرورة تنقذه من المساءلة بالاتصالأنه مضطر للقيام 

 .الحق في قطع الاتصال بنية التهرب من مسؤولياته المهنية

 العمل عن بعد: -

على الرغم من أن العامل عن بعد يتمتع بنفس الحقوق اليي يتمتع بها العامل العادي منها تحديد 

من الناحية العملية يتمتع  إلا أنه ساعات العمل المنصوص عليها في الاتفاق الجماعي أو عقد العمل،

. (12)بحيث يكون هناك تحكم في اليمن وعبء العمل العامل عن بعد بالكثير من الحردة في تنميم عمله

أدى هذا الواقع الجديد بالتأكيد إلى إزالة الحواجي بين الحياة المهنية والحياة الشخصية للأجير الذي  وقد

 ق قانون انقطاع الخدمة في هذه الحالة.تطبي وهو ما يعيق، (13)يعمل عن بعد

 :التراجع الاقتصادي للمنظمة -

من شأن هذه الممارسة أن تؤدي في أسوأ اأعحوال إلى إفلاس الشركات اليي تعمل على الصعيد 

نه في هذه الحالة من الآمن أن إأمن البيانات السردة للخطر، حيث الدولي، وفي أفضل اأعحوال تعردض 

 .(14)دواتهم خاصة للعمل عن بعديستخدم الموظفون أ

 :الزبونّرضا  -

يجب على المؤسسة أن تكون على اتصال  لمكونات اأعساسية لإدارة العلاقة مع اليبون أنهمن أهم ا

. فالاتصال هو المؤثر الرئيس على حولها لانطباعهم السيئ ادائم بيبائنها كي تشعرهم أنها قردبة منهم تفادي

ا يتعارض مع و م. وه(15)لمؤسسةمن طرف ادائما أنه في دائرة الاهتمام  الولاء لدى اليبون حيث يشعره
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قطع الاتصال الذي سيؤدي إلى انيعاج اليبون خاصة في حالة اضطراره للاتصال قصد الحصول على رد 

 على وجه السرعة.

 الصعوبات القانونية: -بّ

 فيما يلي: الصعوبات القانونية أهمتتمثل 

 حق الوصول إلى الإنترنت: -

مــــــــن جانــــــــب المحكمــــــــة اأعوروبيــــــــة لحقــــــــوق الإنسان،ســــــــيكون مــــــــن  اأساســــــــي الاعتــــــــراف بــــــــه حقــــــــتــــــــم ا

م بعــــــــض المــــــــوظفين مــــــــن قــــــــدرتهم علــــــــى الاتصــــــــال، حيــــــــى لــــــــو كانــــــــت هــــــــذه الاتصــــــــالات حــــــــر  غيــــــــر المقبــــــــول أن يُ 

 . وبالتالي فإن هذا يتعارض مع قانون الحق في قطع الاتصال.(16)مهنية

 :الإضافيالحق في العمل  -

الاتصال يتناقض مع بقية قانون العمل، تتمثل النقطة اأعولى في السماح بتمديد  إن الحق في قطع

أما النقطة الثانية فتتمثل في حفاظ المشرع على إمكانية أن  .(17)طردق العمل الإضافي وقت العمل عن

 . ورغم أن هذا العمل الإضافي(18)يتخلى الموظف عن بعض أيامه لفائدة العمل مقابل زدادة في الراتب

 مأجور عليه إلا أنه يتناقض مع فكرة الحق في فصل الاتصال.

ّالمؤيدين: حجج -2

الشغل إلى  في ميدانالعمل الرقمي ، فقد أدى تغلغل البشرللثورة الرقمية تأثير كبير على حياة 

تآكل الحد الفاصل بين الحياة الشخصية والحياة المهنية. ففي السابق، وفي غياب تلك الوسائل كان اأعجير 

مارس مهامه في مكان واحد وخلال مدة محددة ولم يكن من الصعب أداء عمله في وقته والتفرغ تماما إلى ي

انشغالاته الشخصية عندما يغادر مقر العمل، غير أن هذا الحد لم يعد موجودا في ظل العصر الرقمي 

ستخدام أدوات على الرغم من أن البعض من العمال يميلون إلى او  .(19)أين أصبح الاتصال متواصلا

   لكونهاالاتصال 
ل مهامهم، فإن هذا الوضع لا يخلو من المخاطر تساعدهم على العمل خارج الشركة وتسه 

ا لديه ميل أعلى للإجهاد والتوتر يقطع الاتصالفالعامل الذي لا  .بالنسبة للشركة ، لهذا فإن الحق في أبد 

انخفاض الاهتمام و ارتفاع نسبة التغيب  قطع الاتصال ضروري في هذه المسألة للقضاء على ظاهرة

 .(20)على الإنتاجية السلبي والتأثير

: "اأعدوات الرقمية قد ( يرى بأنمحام في القانون الاجتماعي)وهو "فديردك شهيم"  لأستاذوفقا لـو 

حولت العمل، وبالتالي فإن الحق في قطع الاتصال يجعل من الممكن تكييف قانون العمل مع الواقع 

والمراد بها ترك المبادرة بها قانون العمل  لتكيف سمحت به المرونة اليي يمتازل والقابلية. (21)الرقمي"

للفاعلين الاجتماعيين في عالم الشغل قصد التفاوض ووضع أحكام قانونية تتلاءم مع الوضع المعاش. 

لقانونية تمكنه من ا القابليةغالبا ما تكون هاته المرونة تعني ترك المجال لصاحب العمل الذي يجد أن 

 . (22)إنتاج قوانين

ب آخرون بهذا القانون كونه جعل قانون العمل  وقد الحاصل، بل  لتطور الرقميمواكبا لرح 

الاتحاد  يقول السكرتير الوطني فيف عن واقع الشركات.ا متأخر جاء أعرب الكثيرون بأن هذا القانون و 
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هذا الحق الجديد هو بأن " جان لوك مولينز السيد (Ugict-CGT)والفنيين والمديردنالعام للمهندسين 

 
 
 . (23)"اعتراف بتطلعات العمال القودة اليي رأيناها ترتفع في السنوات اأعخيرة واليي ناضلنا من أجلها كثيرا

ّفكرة الحق في قطع الاتصال تطور الثاني:  البند

جل تجسيد هذا الحق بالرجوع إلى تاردخ الفكرة نجد أنه كانت هناك عدة جهود تم بذلها من أ

 كقانون:

ّجهود النقابات العمالية:  -1

لقي  لقد
ُ
عرف الاقتصاد الفرنس ي ركودا لسنوات، وكانت العديد من الشركات متعددة الجنسيات ت

النقابات الفرنسية منذ فترة طودلة لتقنين قرار ب مما دفع.بنمرة قاتمة على اأعنممة التجاردة الفرنسية

التكنولوجيات الرقمية قد خلقت "انفجارا للعمل غير المعلن" والذي يُجبر  نأ معتبرة"قطع الاتصال"، 

ساعة المقررة في اأعسبوع الذي تضمنته  35الموظفين على العمل ساعات أطول حيى بعد قضائهم الـ

ّ.(24)الإصلاحات الجديدة في قانون العمل

رقمي خارج وقت ومكان ولقد كانت أول منممة نقابية فرنسية تدق ناقوس خطر انفجار العمل ال

حملة  2014في سبتمبر  الذي أطلق Ugict-CGTالاتحاد العام للمهندسين والمديردن والفنيين  هيالعمل، 

جنبا إلى جنب مع سلسلة من المقترحات "والحد الفعال من وقت العمل قطع الاتصال"من أجل الحق في 

لحملة في العديد من أماكن العمل مع أجردت ا .الملموسة لحماية الصحة وتقليل الوقت وعبء العمل

لكي يسمح هذا بالحصول على أول سابقة في ، الآلاف من المشاورات مع المهندسين والمديردن والتقنيين

 .(25)اتيالاتفاق

ّاقتراح تقنين الحق في قطع الاتصال: -2

تقردره 2015السابق في شهر سبتمبر  الفرنس ي وزدر العمل المعين من قبلم السيد برونو ميتلينغ قد  

 على أكد من خلالهالمعنون "التحول الرقمي وحياة العمل" إلى وزدر العمل آنذاك السيدة مردم الخمري، 

لمراعاة "التأثيرات الرئيسية" لتكنولوجيا المعلومات  القانوني العملتغييرات محدودة لكن جوهردة لإطار 

ة المتعلقة بتنميم استخدام اأعدوات الرقمية، والاتصالات في قطاع اأععمال. وبناء  على المبادرات القائم

. وفي نوفمبر من نفس السنة، وبعد اجتماع (26)يدعو التقردر إلى تكريس تشريعي للحق في قطع الاتصال

مقترحاتها إلى وزدر  CGT-Ugictأرسلت لجنة »الثورة الرقمية، نحو نموذج اقتصادي واجتماعي جديد»

ّالعمل في العصر الرقمي". العمل من أجل صياغتها "لتقليل وقت 

٪ من المهن التقنية إقامة الحق في قطع 59٪ من المديردن التنفيذيين و56 م2016وأيد في مارس 

العصر  فيقانون العمل  مةءملا''في الفصل الثاني بعنوان  حالياتقردر هذا الحق  تم   حيث. (27)الاتصال

الساري النفاذ  قانون العملب المتعلق، 2016وت أ 8الصادر بتاردخ  2016-1088القانون رقم من الرقمي" 

 ،من قانون العمل L. 2242-8اأعول في المادة  النص ، يتمثلاثنين نينص اعتمادتم  . فقد2017في يناير 

تصبح طرائق الممارسة الكاملة للحق في قطع الاتصال وإنشاء أجهية لتنميم استخدام اأعدوات بموجبه 

ا للتفاوض الإ ليامي فيما يتعلق بالمساواة المهنية ونوعية الحياة في العمل، بغية ضمان الرقمية موضوع 
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ا 
 
احترام الراحة والإجازة، وكذلك الحياة الشخصية والعائلية. وفي حالة عدم الاتفاق يضع رب العمل ميثاق

أين من قانون العمل  L. 3121-64فيتمثل في المادة  النص الثانيبعد استشارة المؤسسات الممثلة. أما 

 يجب تحديده في إطار الاتفاقات الجماعية المتعلقة بالاتفاقات  قطع الاتصاليصبح الحق في 
 
عنصرا

 .2017يناير  في حيز التنفيذهذا القانون ليدخل . (28)المحددة المدة في غضون أيام

ّالثاني: مفهوم الحق في قطع الاتصال  الفرع

واسعة من الإصلاحات العمالية اليي تهدف من مجموعة  اجيء يعد إقرار الحق في قطع الاتصال

 .(29)مصالح العمال إلى جعل فرنسا دولة صديقة للأعمال، تيامنا مع حماية

 الأول: تعريف الحق في قطع الاتصال البند

تم في  ،المضر بصحة العاملو من أجل الحد من الاتصال )الهاتفي والإلكتروني( المهني المفرط 

، غير أنه لا بد من الإشارة إلى 2016-1088تصال بواسطة القانون رقم في قطع الا الحقفرنسا إنشاء 

 .في القانون الفرنس ي وكذا القانون المقارن لهذا الحق غياب تعردف قانوني واضح ودقيق 

 droit à laيمكن تعردف الحق في قطع الاتصال الجهود الفقهية  بعضغير أنه ومن خلال 

déconnexion  الاتصال باأعدوات الرقمية المهنية بما في ذلك أدوات الاتصال  حق العامل في عدم»بأنه

حق . أو هو (30)»بها وذلك أعسباب مهنية خارج وقت العمل المعتاد التواصلالشخصية الخاصة به، وعدم 

  مبخادم  هاتصال عدم دوامالعامل في 
 
بعد ساعات العمل وأثناء فترات  (serveur informatique)له شغ

ل اليي يمنحها له القانون. وبناء على ذلك لا يحق لرب العمل معاقبة العامل في حال الإجازات والعط

على الرسائل الإلكترونية أو النصية  الاطلاعرفضه خلال تلك الفترات الرد على المكالمات الهاتفية أو 

تهم اأعمر يتعلق بتحديد كيفية خروج العمال من أدوا نستنتج أن من خلال هذا التعردف القصيرة.

 :الرقمية بعد الانتهاء من ساعات العمل

 :وسائل الاتصال المقصودة -

والاتصالات )الهاتف الذكي، الإنترنت، الرسائل النصية القصيرة، البريد  المعلوماتتكنولوجيا 

الإلكتروني، الفيديو كونفيرونس...( هي مجموع التقنيات واأعجهية المعلوماتية اليي تسمح للأجير بالاتصال 

 .(31)ه عن بعد عن طردق إلكترونيبمشغل

 :الأدوات الرقمية المستهدفة -

اأعدوات الرقمية الفعلية: أجهية الكمبيوتر، اأعجهية اللوحية، الهواتف المحمولة، الشبكات  -) هيو 

المادية اليي يمكن الاتصال بها عن بعد: البريد الإلكتروني، البرمجيات، غير اأعدوات الرقمية  -..السلكية .

 .(32)الإنترانت(ودفي، والإنترنت/اتصال 

لم يخاطر بتعردف وتنميم  2016أوت  8وإذا كان إدراك هذا الحق خطوة مهمة اليوم، فإن قانون 

ما كان يقصده هذا الحق. وعندما نفكر مرتين، فإن عدم وجود تعردف قانوني للحق في قطع الاتصال هو 

فكرة وهمية وشديدة القسوة لفرض نموذج واحد في النهاية ش يء ممتاز. فقد كان يمكن أن يكون فعلا 
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لجميع الشركات دون مراعاة خصوصياتها )ذات نشاط محلي أو دولي، عمالها نماميون أو متجولون، توفير 

 .(33)الهواتف الذكية مع الوصول عن بعد إلى الشبكة أم لا، وما إلى ذلك(

ّالثاني: أهمية الحق في قطع الاتصال البند

حد المجالات اأعساسية اليي عرفت التأثير اأعكبر للثورة الرقمية، حيث غيت يعد عالم الشغل أ

وأصبحت تخلق توترا شديدا في علاقات العمل.  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم كل مجالات العمل

ل لا يعود بالفائدة على العام خلق التوازن بين أطراف العلاقة بحيث الحق في قطع الاتصال وقد استطاع

 ، وتمهر أهميته بالنسبة أعطراف العلاقة من خلال:المؤسسة المستخدمةمنه  فحسب، بل أيضا تستفيد

ّ
ا
ّ:بالنسبة للعاملالأهمية  -أولا

الحق في قطع الاتصال اتجاه العامل في كل من الجانب المهني والجانب الصحي وهي  أهمية تتجلى

 كالتالي:

 الجانب المهني: -1

 ه العامل في نقاط عملية أهمها:تمهر أهمية هذا الحق اتجا

 : تنظيم تطور علاقة التبعية -أّ

فهوم علاقة التبعية الذي كان يعني أداء مهام محددة من قبل العامل تحت إشراف متطور لقد 

وأن  ،ومراقبة صاحب العمل، وأصبح الآن يخضع لنوع من استقلالية العامل في تنفيذ المهام الموكلة إليه

قادردن على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أي  ن يكونو  ينماح العمال يشعرون بسعادة

في ومع ذلك؛ فإن استخدامها  .بحجة أنها تسمح لهم بقدر أكبر من الاستقلالية في تنميم عملهم ،وقت

ا في العامل، الواقع  ا دائم  ة يمكن لصاحب العمل الرجوع إلى بردده المهني وسجلاته الهاتفيحيث يتيح تحكم 

، وبالتالي تستمر علاقة التبعية حيى خارج أوقات العمل بحيث يخضع العمال ليدادة في أي وقت لمراجعتها

لكن الحق في قطع الاتصال يضمن أن علاقة  .(34)من قبل المستخدم مد أعدائهم وأنشطتهع  المراقبة عن بُ 

 .(35)لمخصصا هافي وقت ومحصورةالتبعية بين أطراف علاقة العمل يجب أن تكون مؤقتة 

 : عقد العمل فيأداء حسن النية  -بّ

يجب على طرفي عقد العمل احترام  الامتثال للالتزامات العامة المتعلقة بأداء عقد العملقصد 

العمل في هذا الإطار من  صاحبالتعاقد، فيتم فرض هذا الالتزام على  فيالمبدأ العام أعداء حسن النية 

مة العمال على وجه الخصوص، ليس هذا فحسب بل أيضا خلال توفير ظروف عمل ملائمة وضمان سلا 

الحد من اأعضرار اليي تلحق بحياتهم الشخصية والعائلية وتمكينهم من أداء عقود عملهم في أفضل 

، وهذا ما أذيتهمالمروف الممكنة عن طردق أخذ مصالحهم في الاعتبار أو على اأعقل تجنب التسبب في 

عن العامل فحسن نيته في تنفيذ العقد تكمن في ولائه  وأما ،الاتصالقطع للحق في  الوقائييبرره الجانب 

المتمثلة خاصة في الالتزام بمواقيت العمل وأداء المهام في الوقت  (36)لمؤسسته واحترام اأعوامر والتوجيهات

 المطلوب.
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 توسيع أدلة الإثبات الرقمية: -جّ

، وكذا والعمل للحساب الخاص التابعمل تيدل الحدود بين الع أصبحت التكنولوجيا الرقمية حاليا

يمكن أن تكون رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة لذلك  ،بين العمل النمامي والعمل عن بعد

 . فأكثر موضوع مُ (37)بمثابة دليل على العمل الإضافي غير مدفوع اأعجر
 
 ت  خ

 
ف عليه في قانون العمل الفرنس ي ل

لعامل بإمكان الشركة تغيير عقد العمل دون تغيير اأعجر. وبذلك قد يعمل هو اأعجور، فعبر الاتفاق مع ا

هذا اأعمر .وجد ضمانات بألا يخضع العامل لضغوط ليقبل بتغيير عقدهتأكثر دون أن يكسب أكثر، ولا 

ودجدر التنوده إلى أنه حسب المادة .(38)اأععلى في أوروباو اأعجر اأعصغر  يوجديتهدد اأعجور في فرنسا حيث 

اليي تنص على إثبات الوقائع بكل الطرق قبل المحاكمة، كأن  من قانون الإجراءات الجنائية الفرنس ي 145

على رسائل البريد الإلكتروني اليي تثبت قيام العامل  للاطلاعيطلب صاحب العمل من القاض ي تعيين خبير 

ي مثل هذه اأعفعال، بتقديم معلومات لشركة منافسة. فإذا كانت هناك أسباب مشروعة للاشتباه ف

فسيكون مقبولا في إجراءات مستقبلية اعتبار الرسائل الرقمية بعد ساعات العمل أو أوقات الراحة وسيلة 

 .(39)إثبات خرق الحق في قطع الاتصال بإحداث ارتباك بين الحياة الشخصية والحياة المهنية

 الجانب الصحي: -2

البدنية  لعمل، وبالتالي لم تعد مجرد الصحةأدى الابتكار الرقمي إلى تعطيل مفارقة أساليب ا

للعامل هي اليي يجب حمايتها من قبل المستخدم ولكن أيضا صحته العقلية، إذ يمكن أن يكون اقتحام 

 كمرض  الجديدةهذه التقنيات 
 
 للاضطرابات النفسية، مثل "بيرن أوت" اليي تم الاعتراف بها مؤخرا

 
مصدرا

العمل يمكن أن تقتل كموجة الانتحار اليي عانت منها شركة "فران دي نحن نعلم اليوم أن ضغوط  مهني.

 تليكوم" منذ بضع سنوات.

المتعلق بالحوار الاجتماعي وتطبيق قانون  2015أوت  17قانون المؤرخ فيكل من ال-سمح لقد 

ض بشأن تحسين الاعتراف باأعمرا 2016جوان  7الصادر في 2016-756المرسوم رقم كذا و ، إعادة النمر

بالاعتراف المحتمل ببعض  -النفسية كأمراض مهنية وعمل اللجان الإقليمية للاعتراف باأعمراض المهنية

في الوظيفي الاحتراق مرض اأعمراض على أنها أمراض مهنية، وعلى عكس ما كان مخططا له لم يسجل 

المساءلة عندما يقدم جداول اأعمراض المهنية وكان من شأن هذا التسجيل أن يتيح الاستفادة من افتراض 

 على أنه كان ضحية لمرض مذكور في الجدول، وتعرض إلى أحد العوامل الضارة 
 
ن دليلا الشخص المؤم 

المذكورة في نفس الجدول. ومع ذلك فإن هذا الاعتراف سيكون ممكنا إذا ثبت أنه ناجم بشكل مباشر أو 

٪، كما قد يتسع الجدول إلى 25م لا يقل عن غير مباشر عن العمل المعتاد للضحية وأنه أدى إلى عجي دائ

، التحرش المعنوي، انهيار عصبي، الوظيفي: )الاحتراق منهاأعراض نفسية أخرى واعتبارها أمراضا مهنية 

وفقدان  الارتباك والشعور بالسوء وعدم الارتياح والمخاوف المهنية الاكتئاب الشديد، المعاناة في العمل،

النفس ي  الاحتراق"متلازمة  . فعن مرض(وحيى حالات انتحار العامل اأعرق و  الإرهاق والإجهادو الكفاءة

هو نوع من الإرهاق المهني الناجم بشكل خاص عن تكثيف العمل وارتفاع المطالب الملحة  المهني"-الوظيفي

عالجة طلب عميل، وهذا من المؤكد أن م عدمإلكتروني مهم أو  والمهمة كخوف العامل من أن يفوته بردد
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مل اليائد للمعلومات إلى استنفاده ولد لديه القلق والانسحاب وحيى العدوانية، وقد يؤدي هذا الح  ي

.
 
 نفسيا

يجب على كل عامل أن يستفيد بشكل خاص من فترات لهذا وقصد تجنب مثل هذه اأعمراض 

حتمل أن اليي لا يجب أن تكون فعالة فقط، ولكن يجب أن تكون ذات طبيعة وقائية ي المناسبةالراحة 

 .(40)تقلل بقدر ما خطر تدهور الصحة

ّ
ا
 :بالنسبة للمستخدمالأهمية  -ثانيا

 وأدائها الجيد اقتصاديا وإداردا من خلال:ضمن الحق في قطع الاتصال فعالية المؤسسة ي

 :الاقتصاديالجانب  -1

 فهيعلى عكس الاعتقاد الشائع، فإن الحق في قطع الاتصال هو فرصة خاصة لصاحب العمل، 

رائعة للحد من الدعاوى المكلفة بشكل خاص واليي يمكن أن تيدد وتتطور بشكل كبير في السنوات  أداة

القادمة. فالعامل في وضع الاتصال المفرط لديه الكثير من اأعسس القانونية في حالة التقاض ي أمام 

إلى تعودض  المحاكم الاجتماعية اليي لا يستطيع صاحب العمل التفكير في الخروج منها دون الحاجة

واليي تعد من اأعمراض  الوظيفيالعامل المتضرر. سوف يحاول هذا اأعخير أن يثبت تعرضه لحالة الاحتراق 

عن دفع أجر العمل الإضافي الذي سيضيف له بالطبع المستخدم سأل المهنية الواجبة التعودض، ثم يُ 

توسيع ل كان إنو من جانب آخر  و كرسة بالقانون الاجتماعي الفرنس يطلبا للعمل الخفي، وهي حقوق م

دائرة اأعمراض المهنية عواقب مالية على صاحب العمل الذي سيخضع ليدادة مساهماته الاجتماعية 

تعمال هذا الحق من في حالة إساءة اسه هو أيضا إلا أن الحق في قطع الاتصال يحمي ،للحوادث في العمل

 .ع من اأعمراضلا يمكنه التحجج بإصابته بهذا النو  حيثقبل العامل 

 الجانب الإداري: -2

  يؤدي
 
ا رئيسا ساهم عبء العمل إذا الإداري الجيد وخفض  تنميمال في عملية صاحب العمل دور 

، وفي هذه المروف تصبح الاتصالات المفرطة الإداردة والتقنية لقطع الاتصال كلاشالم في التقليل من

 .(41)نادرة

ّقطع الاتصالالتكريس القانوني للحق في  :الثانيالمطلب 

قيام فرع قانوني جديد إثر كل  التكنولوجي التطور  عن المترتبة القانونية الاضطرابات تستدعي

إن الوجهة الحديثة للمشرع  بغية تنميم استعمالاتها والحد من مخاطرها. والتكنولوجياتطور مهم للعلوم 

ولية واأعمن ؤ ة الخاصة والمسعلى مفاهيم إنسانية مثل الحيا التوجهويسري هذا  ،القانون  تلميعهي 

وتمهر حيودة القانون الدائمة من خلال التطورات الجذردة المنصبة ، والعقد ومبادئ الاحتياط والتوقع

الملاءمة الدوردة  ولعل خير مؤشر على هذه الخاصية توارد مقتضيات جديدة تليم بالمراجعة و ،عليه

العنصر المتمثل في الملاءمة فقد تم تقنين الحق في  على هذا فضلا (42).والسهر على فعلية تطبيق القانون 

قطع الاتصال في فرنسا كون أن قانون العمل يكرس الحق في الراحة وواجب حماية صحة وسلامة العامل 
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"لقد اتخذنا هذا الإجراء أعنه يضمن احترام فترات الراحة والتوازن  حسب تصردح وزارة العمل الفرنسية:

 .(43)"حياة الشخصيةبين العمل والعائلة وال

ّلحق في قطع الاتصالاالقانوني لحماية  الأساسالفرع الأول: 

لم تكن مدة العمل تخضع أعي تحديد قبل التدخل التشريعي للدول في ظل تطبيق مبدأ سلطان 

ساعة في  16و 12الإرادة في التعاقد على إطلاقه، حيث كانت الساعات المنقضية في العمل تتراوح ما بين 

غير أن النضال المستمر للطبقات العمالية وانتشار موجة المطالبة بتحقيق العدالة في العمل، أدت  اليوم،

. كما تواصل هذا النضال (44)إلى التدخل القانوني لتنميم هذا المجال، سواء على الصعيد الدولي أو الوطني

من  قته المخصص لراحتهوحماية العامل من هدر و  في ظل العصر الرقمي لتكريس الحق في قطع الاتصال

 :خلال نصوص دولية وأخرى وطنية.

ّ
ا
ّ(غير مباشرة دولية: )ذات علاقةال من خلال النصوص لحق في قطع الاتصالاتكريس  -أولا

فضلا عن بعض الاتفاقيات الدولية اليي تنص على حماية الحياة الخاصة، وتوقيت العمل، 

يات أخرى تشير بشكل غير مباشر إلى تكريس الحق في العمل الليلي .. هناك اتفاق وصحة العمال، وتنميم

 لكترونية حماية لحق الإنسان في الراحة الجسدية والذهنية منها:لتواصل الإا قطع وسائل

 :1948الإنسان العالمي لحقوق  الإعلان -

حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول اللكل شخص " 24تنص المادة 

 .(45)إجازات دوردة مأجورة"لساعات العمل وفي 

ّ: 1975العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية  الخاص باستخدام التقدم الإعلان -

تمكين جميع  ىجميع الدول أن تتخذ تدابير تهدف إل ى"عل: أنمن هذا الإعلان 06تنص المادة

لطبقات، اجتماعيا وماديا، طبقات السكان من الإفادة من حسنات العلم والتكنولوجيا وإلي حماية هذه ا

سوء استخدام التطورات العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك  ىمن الآثار الضارة اليي يمكن أن تترتب عل

نحو يمس بحقوق الفرد أو الجماعة، ولا سيما فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة  ىإساءة استعمالها عل

على أنه يجب اتخاذ تدابير  9و 8ن اكما تنص المادت.نية"الذه و وحماية شخصية الإنسان وسلامته البدنية

الة، بما في ذلك التدابير التشريعية لمنع وتلافي استخدام التكنولوجيا للإضرار بحقوق الإنسان والحردات فع  

 .(46)اأعساسية وكفالة الامتثال للتشريعات اليي تضمن ذلك على ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية

ّ
ا
ّداخلية: )قانون العمل الفرنس ي(الصوص من خلال الن لحق في قطع الاتصالايس تكرّ -ثانيا

ّنص مباشر: -

اليي أدخلت الحق في  2016أوت  8من قانون العمل الفرنس ي الصادر في  L. 2242-8 7° تنص المادة

ساواة ، على أنه يتم إضافة موضوع سابع إلى التفاوض على الم2017يناير  1قطع الاتصال حيز التنفيذ في 

قه في شروط الممارسة الكاملة من قبل اأعجير لح   -7... «المهنية ونوعية الحياة في العمل، على النحو التالي:

قطع الاتصال وإنشاء أجهية من قبل المنممة لتنميم استخدام اأعدوات الرقمية، من أجل ضمان احترام 

ا لم يكن هناك اتفاق، يضع صاحب العمل إذ فترات الراحة والإجازات وكذلك الحياة الشخصية والعائلية.
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يحدد هذا الميثاق  مندوب العمال.يُؤخذ رأي ميثاقا بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، و في حال فشل ذلك 

وعلاوة على ذلك يتم تمكين العمال والمشرفين على الإدارة ، هذه الشروط لممارسة الحق في قطع الاتصال

 
 
 والتنميم، من إجراءات التدردب وإذ
 
»اء الوعي للاستخدام المعقول للأدوات الرقميةك

.من خلال هذه (47)

المادة نجد أن الغرض من الحق في قطع الاتصال هو ضمان احترام فترات الراحة والعطل للعامل. 

 
ُ
  بالإضافة إلى نصها صراحة على ضرورة أن يضع صاحب العمل اأعجهية اليي ت

 
ن العامل من ممارسة مك

ل، وهذا الالتزام من جانب صاحب العمل المتمثل في مراعاة متطلبات اأعسرة حقه في القطع بشكل كام

ا في القانون لفترة طودلة.  للعامل كان موجود 

 ارتباط: وّنص ذ -

لا يجوز تعردض «: على أنه "التحرش المعنوي " والمتضمنةقانون ال نفس من L. 1152-1المادة  تنص

اليي  العمليي يكون لها هدف أو تأثير على تدهور ظروف أي عامل أعفعال متكررة من التحرش المعنوي وال

من المحتمل أن تقرض حقوقه وكرامته لتغيير صحته الجسدية أو العقلية أو لتقديم تنازلات مستقبله 

. يفهم من المادة أنه يعتبر تحرشا معنودا كل تجاوز لحالة الإجهاد البسيطة في العمل، وعليه يجب »المهني

ل على عدم تجاوز حد معين في عبء العمل لتجنب الإدانة على أساس التحرش أن يحرص صاحب العم

ئه امل أو استدعاللععمل من إرسال رسائل رقمية الومن المعلوم أنه لا ش يء يمنع زميل أو رب  .(48)المعنوي 

مر إلى عن طردق اتصال هاتفي أثناء فترة الراحة، ولكن يبقى لهذا اأعخير حردة الرد من عدمه. وإذا تحول اأع 

تحرش معنوي، يمكنه تقديم شكوى رسمية يخوله ذلك الحق في قطع الاتصال أعن صاحب العمل لا ييال 

 .(49)البدنية والمعنودة هضامنا لصحت

ّالفرع الثاني: شروط الحق في قطع الاتصال وإجراءاته

 ا لنفاذه:في هذا الفرع إلى شروط الحق في قطع الاتصال وكذا الإجراءات الواجب إتباعه سنتطرق 

ّ
ا
ّالحق في قطع الاتصال:  ممارسةشروط  -أولا

بشكل الفرنس ي تطبيق الحق في قطع الاتصال غير منصوص عليها في قانون العمل  شروطإن 

واليي ترتبط  يتم تحديدها على مستوى المنممة من خلال اتفاق بين صاحب العمل والعامل مباشر وإنما

 :بما يلي

 عدد العمال: -1

بإليامية التفاوض على عدد عاملا  50 علىالمنممات اليي ييدد عدد عمالها قانون  هذايليم 

الرقمية. غير أن هذا التحديد  الاتصالاتالساعات اليي يجب خلالها تجاهل البريد الإلكتروني وغيره من 

 باعتبار  ،لعدد العمال هو موضع نقد كبير
 
أن العاملين في الشركات الصغيرة سيكونون أقل انشغالا

اعتبار الحق في قطع الاتصال مسألة صحة  ومن تم يجبهذا غير صحيح، ، لكن ائل الاتصال الرقميبمس

 . (50)باشتراط عدد معين للعمالمهنية لا يمكن ربطه 
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ّوضع جدول زمني للقطع: -2

يقابل وقت العمل المعتاد ساعات العمل اليي يمل فيها العامل تحت تصرف المنممة، يشمل هذا 

يستثنى من ذلك فترات الراحة اليومية و مل العادية وساعات العمل الإضافي الوقت ساعات الع

واأعسبوعية والإجازات مدفوعة اأعجر والعطلات الاستثنائية وغير العادية والغياب المسموح به من أي 

وحيى لا يقع خلط بين هذه الفترات ومن أجل تطبيق الحق في قطع الاتصال، فرض المشرع . (51)نوع

وضع جداول زمنية مع العامل من قانون العمل  L. 1222-10  5° المادةلى المستخدم بموجب الفرنس ي ع

لا يمكن للمستخدم بأي ، على أنه وذلك في إطار اتفاق جماعي أو ميثاق خلالها ربط الاتصال به يمكن

هذا  بل أبعد من ذلك يمكن أن يتضمن (52).حال من اأعحوال ربط الاتصال بالعامل خارج هذه اأعوقات

الجدول أيضا إعداد فترات زمنية داخل ساعات العمل واليي يمكن خلالها قطع الاتصال لتجنب الإزعاج 

ممارسة الحق في الفصل أثناء وقت  طبعا مع إمكانيةبسبب التدفق المستمر لرسائل البريد الإلكتروني، 

ي عبء العمل على المديردن بشأن "التحكم ف 2016مارس  15. كما أن اتفاق ميشلان الصادر في (53)العمل

ا يسمح بالكشف عن المواقف الخطرة اليي يمكن أن تنتج عن مدى اتساع العمل  أنشأالمستقلين"  جهاز 

 . (54)اليومي بشكل كبير، أو الاتصالات خارج وقت العمل

 :شمولية مجال التطبيق -3

إلى  يشير فقط وإنما، محتوى الحق في قطع الاتصال بوضوح لم يحدد المشرع الفرنس ي  رغم أن

التمييز بين جانبين: الحق في قطع الاتصال خارج أوقات العمل لضمان  ، إلا أنه يمكنخطوطه العردضة

، والحق في قطع الاتصال أثناء أوقات من جانب احترام وقت الراحة والعطل والحياة الشخصية والعائلية

كعلاج ممكن لمشاكل الاتصال  العمل من خلال تضمين هذا الحق في موضوع جودة الحياة في العمل

المساواة المهنية ونوعية حياة العمل، المنفصلة في  . يبدو أن المشرع يشير بذلك إلىمن جانب آخر المفرط

صراحة على  2016الواقع عن تنميم وقت العمل. تنص المذكرة التوضيحية لمشروع قانون العمل لعام 

ة الحق في الراحة". وإذا كان قصده أيضا داخل أوقات أن الاعتراف بالحق في قطع الاتصال "يضمن فعالي

الاختيار الذي قام به المشرع لإدراج هذا ف ل.العمل، فهو يقدم صياغة جديدة لمعايير تنميم وقت العم

الموضوع في سياق المفاوضات الإليامية السنودة حول المساواة المهنية ونوعية الحياة في العمل يطرح 

 .(55)ين الحق في قطع الاتصال وتنميم وقت العملتساؤلات حول العلاقة ب

 :سؤولية المشترةةنظام الم -4

منه وأن مسؤولية  من الناحية المبدئية يجعلنا الاعتراف بـهذا الحق نتصور أن العامل يستفيد

من قبل المشرع الفرنس ي على أساس مسؤولية م م  صُ انتهاكه تقع على كاهل رب العمل. لكنه في الواقع 

الحق يدل على مسؤولية العامل نفسه في القطع، هذا فالاعتراف ب.بين العامل ورب العملمشتركة ما 

وتختفي وراء هذه المقاربة دفعه إلى قطع الاتصال لكي لا يجبر زملاءه على ربط الاتصال بسبب اتصاله 

مال كما يجب تطبيقه على جميع العمال، بما في ذلك أولئك الذين يعملون عن بعد، والع.(56)الشخص ي

من الناحية اأعخرى يجب على  .المتجولون الذين هم أكثر اأعشخاص عرضة للسفر والتنقل في العمل
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صاحب العمل هو الآخر تنفيذ هذا الحق دون نقل المسؤولية إلى العمال من خلال التحجج بواجب 

اللازمة  يتعين على صاحب العمل اتخاذ التدابير «من قانون العمل:  L. 4121-1الفصل وفقا للمادة 

إجراءات لمنع المخاطر  -لضمان السلامة وحماية الصحة البدنية والعقلية للعمال، وتشمل هذه التدابير: 

تأسيس منممة معاملات مواءمة. يضمن صاحب  -إجراءات المعلومات والتدردب.  -المهنية في العمل. 

»القائمة العمل تعديل هذه التدابير لمراعاة المروف المتغيرة ولتحسين اأعوضاع
(57). 

يجب على صاحب العمل الكشف عن جميع المخاطر المحتملة داخل الشركة لاسيما المرتبطة 

تساهم هذه الوثيقة في وضع ة بالاتصال المفرط وتسجيلها في وثيقة واحدة، على اأعقل مرة واحدة في السن

ركون أن عليهم واجب سياسة وقائية حقيقية. ودنبغي رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل وجعلهم يد

مسؤولية صاحب العمل عندما يدافع عن نفسه بحجة أنه بذل كل جهد  تنتفيلا إنفاذ هذا الحق. و 

 لا يكون ذلك بإرادته، بل مضطر 
 
لتجنب الاتصال خارج ساعات العمل، فالعامل إذا واصل الاتصال عادة

ا ولا يجد وسيلة أخرى سوى العمل بجد لل العملأعن عبء  تعامل معه. إذن من الضروري وضع مرتفع جد 

النمام المشترك الذي يحسن عبء العمل من خلال الحوار بين العاملين والإدارة وتعيدي العمل التعاوني 

 .(58)والجماعي الذي يساعد على توزيع عبء العمل بشكل أفضل

ّ
ا
ّإجراءات تطبيق الحق في قطع الاتصال: -ثانيا

ا ميدو  الحقأخذ  ا في قانون العمل الفرنس ي، حيث تنص المادةفي قطع الاتصال ممهر   L. 2242-9 ج 

بموجب  -في حالة إخفاق ذلك-صراحة على أنه يجب أن تتضمن الاتفاقية الجماعية هذا الحق أو  

 بين الاتفاق الجماعي والميثاق. وعلى المستخدم أن يضمن الحد 
 
 هرميا

 
ميثاق، ودضع القانون تسلسلا

 حق:اأعدنى من الفعالية لهذا ال

 :الجماعي التفاوضعن طريق  -1

ينص هذا القانون على أن تطبيق الحق في قطع الاتصال يتم من الناحية المبدئية بواسطة اتفاق 

المنممة الذي ينتج عن مفاوضات سنودة في إطار ما أسماه القانون "جودة العمل"، وهذا عن طردق وضع 

اليي يمكن للعامل بموجبها ممارسة حقه في قطع  بند يتم إدراجه في الاتفاقية الجماعية يتعلق بالشروط

من قانون العمل الفرنس ي المتضمنة التفاوض حول المساواة المهنية بين المرأة  55تنص المادة  الاتصال.

الحق في قطع الاتصال، بهدف ضمان على والرجل ونوعية الحياة في العمل على الالتزام بالتفاوض أيضا 

ازات وكذلك الحياة الشخصية والعائلية. وبالتالي ستكون منممات اأععمال احترام فترات الراحة والإج

ا كلها خاضعة للمفاوضات السنودة الإليامية 50المعنية اليي يعمل بها أكثر من   .(59)موظف 

 في المفاوضة الجماعية يتعلق بجودة الحياة العملية ودتناول كيفية  25تخلق المادة و 
 
 جديدا

 
بندا

المهم الآن للمفاوضة الجماعية أن تأخذ بعين الاعتبار القيود المفروضة  من نهإ حيث ،الحقهذا ممارسة 

وهذا يشمل ، ل صاحب العملب  على العمال من خلال اأعدوات الرقمية الموضوعة تحت تصرفهم من ق  

الشركات والواقع أن الالتزام بالتفاوض في القانون الفرنس ي لا يتعلق إلا ب .ضمان فعالية الحق في الراحة

اليي يتكون فيها قسم أو أكثر من فروع الاتحاد من المنممات التمثيلية، وبهذا لا يمتد نطاق هذا النص 
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ليشمل جميع العمال. من تم فإن المشرع يخلق مخاطر عدم التجانس وبالتالي التوزيع غير العادل لهذا 

 .(60)تع بهذا الحقمن التم الشركة اليي لا تفاوض ولا تضع ميثاق يحرم عمالهاالحق، ف

بموجب المادة  1936إن المشرع الفرنس ي كان أكثر وضوحا بإدراجه نص في قانون العمل منذ سنة 

، وأخيرا تم إعادة صياغة النص السابق دون أي تغيير في L.132-4في المادة  1982منه، ثم أعاده في  31

اأعخير الساري، يؤكد المشرع  إذ بموجب هذا النص L.2251-1بموجب نص المادة  2007فحواه في سنة 

والاتفاق الجماعي يمكن أن يتضمن أحكاما أكثر نفعا للعمال من تلك اأعحكام اليي  الاتفاقيةالفرنس ي أن 

 . (61)تضمنتها نصوص التشريع والتنميم الساري، دون أن يخالف أحكام النمام العام المطلق

نذكر منها الاتفاقية  مع هذه القضية،يمكن إعطاء بعض اأعمثلة على الاتفاقيات اليي تعاملت 

 19الجماعية الوطنية الفرنسية لصناعة النفط اليي اعترفت بشأن المشقة والإجهاد في العمل، بتاردخ 

وفي مجموعة أردفا بفرنسا  ، بمخاطر تعدي الحياة المهنية على الحياة الشخصية للعاملين.2011سبتمبر 

"على ضرورة  20على تطودر نوعية الحياة في العمل في المادة  2012ي ما 31ت اتفاقية أردفا المؤرخة في نص  

ضمان أن استخدام التقنيات الجديدة يحترم الحياة الخاصة للعامل، مع واجبه قطع الاتصال من أجل 

عدم الإضرار بالحياة الشخصية ليملائه". وأخيرا اتفاقية من فرع الشركات الهندسية والاستشاردة ومكاتب 

تنص على تنفيذ  2014أبردل  01في CFE-CGCوCFDTو Cinovو Syntec الموقعة بينالتصميم 

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن  .(62)أدوات مراقبة الحق في قطع الاتصال عن العمال في أيام محددة

مكانه تحقيق ذلك بواسطة ميثاق المستخدم ليس مجبرا على الالتزام بالتوصل إلى اتفاقية ما دام بإ

 .صورة انفراديةبنفسه و ب غهو يص

 :وضع ميثاق في حال فشل المفاوضات -2

بالصيغة المفاوضات لم تفض إذا لم يكن هناك اتفاق جماعي حول الحق في قطع الاتصال أو 

ا في حين أن العكس ــــفي التوصل إلى طرق إعداد هذا الحق، فإنه يجب على المنممة أن تعد ميثاقالسابقة 

(63)قــــــــالحهــــذا ق الإجراءات اللازمة لممارسة اــــغير صحيح. يحدد الميث
دــــعد هـذا و  .)واليي سنتناولها لاحقا(

يعده  ،من قانون العمل L. 2 242 - 8 , 7°ادة ــــفي الم ةــــصراحعليه  انب منصوصـــة الجـــوثيقة أحادي اقــــــالميث

لك مع ممثلي العمال، لاسيما اللجنة المعنية صاحب العمل بعد التشاور مع مجلس الإدارة أو إذا تعذر ذ

بالصحة والسلامة وظروف العمل، وهي هيئة تمثيلية أخرى للعمال تتمثل مهمتها في ضمان الحفاظ على 

والشاهد  .وتجدر الإشارة أن هذا التشاور غير إليامي ولكن يعد بمثابة "إشعار" .(64)صحة وسلامة العمال

شار المواثيق في الشركات، في معمم اأعحيان تحدد هذه المواثيق القيم انتتم في السنوات اأعخيرة  أنه

ولو تمعنا في اأعمر نجد أن الاتفاقية الجماعية تنمم هذا  .اأعساسية للشركة ومهمة جميع العمال لإنفاذها

الحق بشكل كامل في حين لا يتمتع الميثاق بهذه القوة ومن مؤشرات ذلك إمكانية الاتفاقية الجماعية 

يبدو أن الميثاق يقتصر على تنفيذ  المقابلعداد أي نوع من اأعجهية لتنميم استخدام اأعدوات الرقمية، في إ

 .(65)التدردب وإجراءات التوعية بشأن الاستخدام المعقول للأدوات الرقمية
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ّالفرع الثالث: رقابة تطبيق قانون الحق في قطع الاتصال وجزاء مخالفته

حق في قطع الاتصال لابد من مراقبة تطبيقه وتوقيع جياءات على التنفيذ اأعمثل لل لضمان

 مخالفيه:

ّ
ا
ّرقابة تطبيق قانون الحق في قطع الاتصال: -أولا

 تنقسم هذه الرقابة إلى رقابة إداردة توكل إلى جهات إداردة وجوبا، وعند الاقتضاء رقابة جهات

 قضائية:

 :الرقابة الإدارية -1

اب الاتفاقية الجماعية، يعد رب العمل ميثاقا بعد التشاور مع كما بينا سابقا فإنه في حال غي

 مجلس الإدارة حول التدابير اللازمة لتطبيق هذا الحق. إلى جانب ذلك توكل مهمة إنفاذه إلى:

 اللجنة الاجتماعية والاقتصادية: -أّ

ر وتقوم بتسجيل محاضر تبين فيها أوجه القصو L.2313-1(66)المادة يتم إنشاء هذه اللجنة حسب

لحقه في قطع  في التدابير اليي يتخذها صاحب العمل في حال أنها لا تضمن للعامل الممارسة الكاملة

من المستحسن أن تعطي ملاحماتها في شكل سؤال في الاجتماع الشهري مع ممثلي العمال من و  الاتصال،

كتابة في غضون ستة  مليما بالرد أجل الحصول على إجابة واتخاذ إجراء من قبل رب العمل، والذي يكون 

رسائل بردد إلكتروني في   10"تلقى العامل فلان ( أيام. على سبيل المثال؛ قد يتم طرح السؤال التالي:6)

عمل، أو خلال أيام العطل اأعسبوعية، أو ال ن من: إما خلال فترة الراحة بين يومياأعوقات والتواردخ التالية

كيف يشرح صاحب العمل هذا الموقف؟ .أو أثناء إجازة مرضيةخلال فترة أخذ الإجازات المدفوعة اأعجر، 

 تخاذها لمنع حدوث ذلك مرة أخرى؟"ما هي الإجراءات اليي يعتزم صاحب العمل ا

 مندوب العمال: -بّ

من قانون العمل   L 2313-2 حق لممثلي العمال التأهب حيث تنص المادةبالإضافة إلى ما سبق ي

قوق العمال لاسيما صحتهم الجسدية والعقلية، يرسل مندوب على أنه إذا وجد أن هناك انتهاك لح

العمال رسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام إلى رب العمل، يطلب منه المض ي دون إبطاء إلى إجراء تحقيق 

ل هذه الرسالة العناصر اليي تصف الضرر  واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، ودجب أن تفص 

ا يتعلق بالحق في قطع الاتصال. وفي حالة تقصير صاحب العمل أو عدم اللاحق بصحة العمال فيم

للقاض ي أن يأمر باتخاذ أية إجراءات لوقف هذا  و يحقجوز اللجوء إلى القضاء الوصول إلى حل، ي

 .(67)الانتهاك مع فرض غرامات مالية

 العمل: مفتش -جّ

عمليات التحقق من  يمكن أن تقوم مفتشية العمل تحت سلطاتها الإشرافية العامة بإجراء

 مفتشوفي الحالة السابقة على مندوب العمال في جميع اأعحوال إبلاغ  .محتوى الميثاق وإبداء ملاحمات

العمل المختص ودطلب منه التدخل، بالإضافة إلى مراقبة عبء العمل من قبل الشركاء الاجتماعيين 

ا أعن ومفتش العمل. لكن الإشكال المطروح حول رقابة تطبيق الحق في  قطع الاتصال سوف تنحسر نمر 
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ا لن يضطر إلى الاتصال خارج وقت عمله ، وبالتالي فإن (68)العامل الذي لا يحمل عبء عمل مرتفع جد 

 اأعولى هو مراقبة عبء العمل لتفادي خرق الحق في قطع الاتصال.

 : الرقابة القضائية -2

العمل الفعلية  خرق ساعاتمن الممكن الطعن أمام المحكمة المختصة لتوجيه الاتهام حول 

يمكن للقضاة تعودض الضرر الذي تعرض له العامل بشكل ومعاقبة الضرر الذي يلحق بالصحة، وهنا 

مباشر نتيجة لعدم امتثال صاحب العمل لالتزامه بضمان النتيجة. فعلى سبيل المثال: "في إحدى القضايا 

يسمح للعامل بالاستفادة من الحد  العمالية أصدر قاض ي فرنس ي حكما على صاحب العمل الذي لم

يورو وقد استند في ذلك إلى  1500ساعة متتالية، بدفع تعودض قدره  11اأعدنى من الراحة اليومية لمدة 

 .(69)مبرر قانوني يتمثل في الإخلال بالتزامه بضمان النتيجة المتوخاة من تقردر الحق في الراحة"

ّ
ا
 قطع الاتصال:الجزاء على مخالفة قانون الحق في  -ثانيا

 للمادة 
 
فهم العقوبة على مخالفة تطبيق هذا الفرنس ي من قانون العمل L 3121-9(70)وفقا

ُ
، ت

وعندما يتم تنفيذ دفع الغرامة بموجب اتفاق جماعي، لا  القانون أنها إما في شكل مالي أو في شكل راحة.

 على عقد العمل. 
 
قرار  وأن مردهاجماعي التفاق الاي العقوبة ف غير أنه في غياب مصدر يشكل ذلك تعديلا

الة على هذا النحو يجب ألا يكون فرض الغرامة ، فهي تعدل من عقد العمل. لتكون فع  العملمن صاحب 

ناتج عن مبادرة العامل في الاتصال، وبالتالي فإن العمال الذين يقومون من تلقاء أنفسهم بإجراء مكالمة 

 .(71)دل هذا الحق إلى عقوبةهاتفية خارج ساعات عملهم لا يعقل تحو 

ولكن من الناحية القانونية كون الحق في قطع الاتصال أصبح بالنسبة للعامل التزاما مهنيا، فإن 

كذلك لا يجب على المستخدم أن يتردد في .هذا اأعخير يكون قد ارتكب خطأ مهنيا إذا لم يحترم هذا القانون 

انون من أجل معاقبة العامل الذي يستخدم تكنولوجيا استعمال السلطة التأديبية اليي منحها إياه الق

نفهم إذن أن مساءلة اأعجير في هذا  بشكل متعسف خارج أوقات العمل المتفق عليها. والاتصالاتالإعلام 

الشأن قد تجعل من إثبات مسؤولية رب العمل في تنفيذ الحق في قطع الاتصال مسألة أكثر 

وبالتالي يبدو أنه يتعارض مع روح القانون تهديد العمال بعقوبات عندما يمنحهم هذا الحق (72).تعقيدا

ا، لذلك يجب اعتبارهم   .(73)لحق وليس مدينين له تحت الإكراه دائنينحق 

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد عقوبة في حالة عدم التفاوض أو وضع ميثاق، مع ذلك هذا لا يعني 

ملين سيتخلصون من تطبيق هذا القانون، وإنما يمكن مقاضاتهم بسبب التحرش أن أرباب العمل المه

 .(74)اأعخلاقي أو التعودض عن العمل الإضافي
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 المبحث الثاني

ّقطع الاتصالّالمسؤولية الاجتماعية ةآلية لضمان وتأةيد الحق في 

على الرغم من يُلاحظ أنه  من خلال ما تطرقنا إليه في التكريس القانوني للحق في قطع الاتصال؛

هو إجراء إليامي، إلا أن أطراف التفاوض غير مليمين بتحقيق لحق على هذا اأن اللجوء إلى المفاوضات 

وكون أن الميثاق أضعف من  النتيجة، وهذا ما يسمح للمستخدم إلى تقردر هذا الحق بموجب ميثاق. 

ن م  اللجوء إلى الميثاق حيى تض   -لمفاوضاتعن طردق العمل على إفشال ا-الاتفاقية يمكن للمنممات 

كون الصعوبات اليي جاء بها معارضو فكرة لالتنصل من إنفاذ هذا الحق بشكله الصحيح والسليم. ونمرا 

إلى أنه لا يوجد جياء وعقوبات مقننة ومباشرة، فإن السبيل  إضافةالحق في قطع الاتصال منطقية، 

فحسب وإنما العمل على إنفاذه عن يقين واقتناع وبكل نياهة  وناقانتطبيق هذا الحق ليس الاعتراف به ل

 الداخلية بالقيم اليي تتعلق وهذا يستدعي تغيير ثقافة العمل ودخول هذا الحق حيز أخلاقيات العمل ،وشفافية

أهم المناهج الشاملة أعخلاقيات العمل ما يسمى  من ويعد للمنممة. الثقافية جيء من البيئة هي اليي و

(75)القانونية الالتزامات يتجاوز  متوقعا سلوكا تشمل الاجتماعية" اليي المسؤوليةبـ"
وتعتمد )المطلب اأعول( 

التنفيذ الحاسم لقانون ضمان ل المفروضة، اأعدوات القانونيةوسائل جديدة يستعان بها لإضافتها إلى 

 :)المطلب الثاني(قطع الاتصال الحق في 

ّولية الاجتماعية لممارسة الحق في قطع الاتصالالمطلب الأول: دوافع تبني المسؤّ

 وبدايات الصناعية الثورة منذ المجتمع في الاجتماعية بالتطورات الحديثة المسؤولية ارتبطت

 وبعد وهكذا ونوعيتها العمل بيئة و بمروف الاهتمام خلال ومن المصانع داخل العشردن القرن 

عموما،  الإدارة أخلاقيات مع تتداخل جعلها قيأخلا بعد الاجتماعية للمسؤولية أصبح السبعينات

 من أخلاقي آخر بعد لها يكون  جانب من القانون  ضمن رسمي ببعد تتمثل اليي الاجتماعية فالمسؤولية

 من أكثر اأعخلاقية عاتاالنز  عن تعبر اليي الطوعية الاجتماعية الالتزام بالمبادرات في يتمثل آخر جانب

لتزام اجتماعي وأخلاقي أكثر لاومن الماهر أن الحق في قطع الاتصال يحتاج  .(76)مفروض لقانون  الامتثال

، من جانب ارتباط هذا الحق بأبعاد المسؤولية الاجتماعيةهما  مردنأع  رجعية ذلكموكمنه قانوني، 

 :من جانب آخر الخصائص اليي يتميز بها الميثاقو 

ّأبعاد المسؤولية الاجتماعيةالفرع الأول: 

السلطات المعنية بالرقابة  يصعب علىلية الاجتماعية للمؤسسات دعما قيما عندما تعتبر المسؤو 

أن تتفقد كل مكان عمل وأن  لها الدولة اعتماد وإنفاذ معايير عمل وطنية ودولية قودة، إذ لا يمكنداخل 

ال كل منتهكي القانون. ودمكن للمسؤولية الاجتماعية أن تساعد أيضا عندما لا يستطيع العم تلتقط

. (77)مساعدة أنفسهم داخل المؤسسة، خاصة وأن النقابات العمالية تواجه أزمة في التنميم والمفاوضة

هناك العديد من التعردفات لمفهوم للمسؤولية الاجتماعية واليي تعبر عن العديد من الاتجاهات النمردة 

للقدرة على أن يليم المرء نفسه أنها: "استعداد فطري  -مع هذا الموضوع تنسجماليي –المختلفة نذكر منها 
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وأن يفي بالتزاماته من جهده وقدراته"، "هي ضرورة وواجب على كل فرد أن يعمل على فهم وإدراك 

المصلحة العامة والعمل على تحقيقها"، "هي استعداد عقلي ونفس ي وجسماني لدى الفرد للقيام 

اه نفسه وغيره وأن يكون مسؤولا عن نتائج هذه عاتقه والمتوقع منه القيام بها اتج علىبالواجبات الملقاة 

: "المسؤولية الاجتماعية التزام من قبل ، أما من المنمور المؤسس ي(78)هذا على المستوى الفردياأعفعال". 

الشركة بتحقيق التوازن بين أطراف متعددة ولكنها مترابطة وتتمثل في مصالح واحتياجات الشركة 

لعاملين فيها ..." وبأنها "استمرار لالتزام اأععمال التجاردة بالسلوك من )المنتجة للسلع أو الخدمات( وا

. من خلال (79)الناحية اأعخلاقية والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية حياة القوى العاملة ..."

ابلية )احترام القانون، القاليي تتجلى في: المسؤولية الاجتماعية يمكن استخلاص مبادئ التعاردفهذه 

 .للمساءلة، الشفافية، احترام الحقوق اأعساسية للإنسان(

فيمكن أن نركي على )القانوني، الاقتصادي، اأعخلاقي أو الاجتماعي، البيئي، الخيري(أما عن أبعادها 

أهم شقين، اأعول يتمثل في البعد الرسمي والمفروض بقوة القانون وهذا لا يمكن تجاهله أعن المنممة 

لمساءلات قانونية، أما الثاني فهو بعد أخلاقي يتمثل في الالتزامات والمبادرات الطوعية في  نفسهاستعرض 

 :(80)الجانب الاجتماعي وهذه تعبر عن نيعات أخلاقية تتجاوز جانب الالتزام بما يفرضه القانون 

 البعد القانوني: -أولا

اليي تخدم  ترام كل القوانينفي هذا الإطار يتمثل البعد القانوني للمسؤولية الاجتماعية في اح

العامل سواء قوانين محلية أو دولية وتنفيذها بصورة مليمة وعلى أحسن وجه وهو ما يسمى بـ"الإذعان 

 ":القانوني

 احترام قانون العمل: -أّ

رفي للقوانين، وبالنسبة للحق في قطع تؤكد المسؤولية الاجتماعية على إليامية التطبيق الح  

 لهذاق المواد المعالجة أعلاه بالرغم من أنها لا تتضمن عقوبات فحيى وإن لم يكن الاتصال فلابد من تطبي

. حينها فإن المؤسسة ذات المسؤولية (81)الحق قواعد جيائية فيمكن اعتباره التزام بعدم الإهمال

دمهر النمام الداخلي. كما و في الاجتماعية ستخلق لنفسها جياءات تتضمنها إما في الاتفاقية الجماعية أو 

الشق الخاص بالجانب القانوني في الحق في قطع الاتصال أيضا في ضرورة احترام توقيت العمل وفترات 

 الراحة والتعودض عن العمل الإضافي مع احترام حده اأعقص ى.

 :SA8000(82)للمسؤولية الاجتماعية القياسية تطبيق المواصفة الدولية  -بّ

قاعدة عالمية لممارسة ظروف العمل.  ها هو وضعالغرض من إعداد هي معيار للتقييس الاجتماعي

مبادئ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتوفر  الدوليةتقوم على معاهدات واتفاقيات منممة العمل 

المسؤولية الاجتماعية اليي جاءت بها هذه المواصفة طردقة جديدة للنهوض بحقوق العمال من خلال 

، وتمنح للمنممات الملتزمة بها شهادة اعتماد. ومن (83)اء التفاوضالتنميم الذاتي باستخدام اليقمة أثن

أجل ضمان جودة الحياة داخل المنممة يضم هذا النمام تسعة متطلبات تحقق بيئة عمل جد مرضية، 

وألحق بها توجيهات وآليات تعمل على تنفيذ تحت ثمانية فصول اجتماعية وتاسعة تتعلق بنمام الإدارة، 
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ر من هذه المجالات اليي تخدم الحق في قطع الاتصال )الصحة والسلامة، الحق في . نذك(84)معاييرها

 المفاوضة الجماعية، وقت العمل، اأعجر، الممارسات التأديبية، نمام الإدارة(.

ّ -جّ  
 
 : للمسؤولية الاجتماعية 26000يزو الّا مواصفة يتبن

و مساعدة كافة أنواع الكيانات إرشادية معنية بالمسئولية الاجتماعية، والهدف منها ه مواصفةهي 

بمراعاة المسئولية الاجتماعية.  تتسمطردقة لتحقيق ميايا التشغيل في بيئة  بوصفهاعلى دراسة تطبيقها 

الممارسات  من بينها. ولقد تضمنت سبع قضايا 2010تم الإعلان عن الصيغة النهائية لهذه المواصفة سنة 

 في والسلامة الصحة الاجتماعي، :)الحوار ذات العلاقة بالموضوععدة مواضيع أهمها تهتم ب والييالعمالية 

 . (85)العمل( مكان في التدردب و البشردة التنمية العمل،

 البعد الاجتماعي: -ثانيا

في سياق هذا الطرح يمكن أن نجد منممات اأععمال ذات توجه اجتماعي والتزام أخلاقي عالي، 

تصال ضرورة اجتماعية للعامل وهذا للاعتبارات اليي ذكرناها سلفا وبالتالي يمكنها اعتبار الحق في قطع الا

أهمها وضع حد فاصل بين حياته المهنية والعائلية وتحسين ظروف وبيئة العمل. لهذا أوجدت المسؤولية 

 الاجتماعية وسائل ومعايير تحقق ذلك أهمها ما يناسب هذا الطرح:

 : ضمان الصحة والسلامة -أّ

ماعية أن يكون لدى العمال محطة عمل آمنة وصحية، وأن الشركة قادرة تضمن المسؤولية الاجت

تدابير وقائية ومناسبة لتجنب أي خطر أو حادث أو موقف قد يؤثر على صحتهم البدنية أو  ةعلى اتخاذ أي

للعمال تدردبا منتمما على الصحة والسلامة، وتمتلك نماما مناسبا لكشف التهديدات  العقلية، وتقدم

 وحسب هذا المقياس فهناك متطلبات أهمها: .(86)الصحة والسلامةالخاصة ب

الة لمنع الحوادث المحتملة المتعلقة بالصحة يجب على المنممة تقييم المخاطر واتخاذ خطوات فع   -

 والسلامة والإصابات المهنية واأعمراض الناجمة عنها.

ي الإدارة والعمال، ما يجب تأسيس لجنة الصحة والسلامة تتكون من مجموعة متوازنة من ممثل -

لم ينص القانون على خلاف ذلك في الدولة المعنية، مع ضرورة تدردبهم وإعادة تدردبهم دوردا ليكونوا 

 ملتزمين بشكل فعال بتحسين ظروف الصحة والسلامة.

يجب على المنممة وضع إجراءات موثقة للكشف أو المنع أو التقليل أو إزالة المخاطر المحتملة  -

 .(87)اليي قد تصيبها اأعجهيةسلامة العمال، كالمخاطر على صحة و 

 : الحق في التفاوض الجماعي -بّ

ترى المسؤولية الاجتماعية أن نجاح التفاوض مرهون ببعض الاعتبارات، قد تكون استراتيجيات 

أو مهارات إلا أن أهمها هو مبدأ أخلاقيات التفاوض، ويعني هذا المبدأ الالتزام بأخلاقيات التعامل في 

عملية التفاوض، فالتفاوض هو عملية إنسانية واجتماعية تنطوي على علاقات ومصالح مشتركة، 

وبالرغم من شرعية المناورات والمحاورة إلا أن الخداع المتعمد أو الغش أو التضليل لا يجب أن يكون من 
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ال وعدم . بهذه المبادئ يتحقق إنجاح التفاوض على الحق في قطع الاتص(88)سمات عملية التفاوض

 .لضعف فاعليته الاضطرار إلى استعمال أسلوب الميثاق

 :احترام ساعات العمل -جّ

تؤكد المسؤولية الاجتماعية على التزام المنممة بالقانون الساري ولكن يجب ألا يعمل موظفوها 

في اأعسبوع، مع أخذ يوم واحد على اأعقل كعطلة من كل سبعة أيام، تتم  ساعة 48على أي حال أكثر من 

ساعة في اأعسبوع بشكل منتمم، ودمكن 12مرتفع ولا يجب أن يتجاوز  مكافأة الوقت الإضافي الطوعي بأجر

جيءا من اتفاقية تفاوض جماعي تم القانون يسمح بذلك أو كان  أن يكون الوقت الإضافي إلياميا إذا كان

لبية الطلب على اأععمال في وفي الحالات اليي يليم فيها العمل الإضافي من أجل ت بحردة وساري المفعول 

 .(89)اأعجل القصير

 :فاعلية نظام الإدارة -دّ

تحقيق الامتثال الكامل ليشكل نمام الإدارة جوهر دليل المسؤولية الاجتماعية للشركات، و 

)فردق اأعداء الاجتماعي، تحديد  :منها)تخدم هذا الحق( مكونات فعالة لنمام الإدارة والمستدام هناك عدة 

 .(90)طر، المراقبة، المشاركة الداخلية، التدردب وبناء القدرات(وتقييم المخا

ّخصائص الميثاقالفرع الثاني: 

للخصائص اليي يتميز بها الميثاق المتعلق بالحق في قطع الاتصال، فإن هذا يعد دافعا لتبني  نمرا

 في أن: -لطرفإلى جانب كونه أحادي ا-المسؤولية الاجتماعية وممارسة مبادئها. تتمثل هذه الخصائص 

ّ
ا
 :قواعد مكملة وّالميثاق ذ -أولا

إن الحق في قطع الاتصال يطرح إشكالية القوة الإليامية، هل هذا الحق من النمام العام؟ هل  

في العلاقة التعاقدية هي  الضعيفإن القواعد اليي تتضمن حماية للعامل باعتباره الطرف  مرة؟آقواعده 

ماعي، أما القواعد المتعلقة بالنمام العام التقليدي هي تلك القواعد اليي تلك المتعلقة بالنمام العام الاجت

تنمم علاقة العمل دون تمتعها بصفة حمائية للعامل. فإن كان هدف المشرع من سن قواعد قانونية 

خاصة بعلاقة العمل أساسا لحماية العامل من التعسف المحتمل من قبل المستخدم، فكل هذه القواعد 

، وبالتالي يمكن مخالفتها بشرط أن تكون المخالفة تحقق منفعة أو حماية الاجتماعيام العام هي من النم

أفضل للعامل. فالنمام العام الاجتماعي مستوحى من اعتبارات إنسانية ضروردة لحماية فئة واسعة من 

 . وبالنمر إلى الحق في قطع الاتصال فهنا معيار الحماية هو المطبق.(91)المجتمع

الاتحاد العام للمهندسين ة ن الالتزام بالتفاوض على الحق في قطع الاتصال يأخذ مطالبإذا كا

فرنسا، فالمشكلة هي أنه لا يوجد التزام بالإبرام، وأن صاحب العمل يمكنه الخروج والمديردن والفنيين في 

هذا الحق كان يستدعي ضرورة تحديد محتوى هذا ما  منه عن طردق كتابته في ميثاق أحادي الجانب.

ا في القانون  إذا -يجعل قواعد الحق في قطع الاتصال . وبالتالي فإن هذا القصور (92)بشكل أكثر وضوح 

 .طابع إليامي وجيائي لحاجتها إلى دعم قانوني ذي مكملة وليست آمرة -تضمنها الميثاق فقط
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ّ: الميثاق ذو قيمة قانونية غير مستقرة -ثانيا

عة ما هي القيمة اليي ينبغي أن يتمتع بها هذا الميثاق حيى يتم يمكننا أن نتساءل بصورة مشرو 

تطبيق الحق في قطع الاتصال؟ وبالطبع فإن هذه القيمة تعتمد على المصطلحات المستخدمة وبالتالي على 

أوت  8ولكن يبدو أن قانون  رغبة صاحب العمل في إضافة الميثاق أو عدم إضافته إلى النمام الداخلي.

رباب العمل على جعل هذا الميثاق مجرد ميثاق للممارسة الجيدة، مع نطاق قانوني ضعيف يشجع أ 2016

تجعل هذا الميثاق مجرد أساس بسيط لتطبيق الحق  L.2242 - 8 °7في الواقع. كما يبدو أن أحكام المادة 

دة ما لا يقل في قطع الاتصال. غير أنه إذا كانت اأعنممة الداخلية إليامية في الشركات اليي تستخدم عا

عن عشردن عاملا، فإن المواثيق وقواعد اأعخلاق يمكن أن تكون محتملة أعي مؤسسة دون أي شرط 

وعلى الرغم من أن ميثاق المنممة قد يبدو قانونا خاليا من أي حرف مليم، إلا أن  .متعلق بالقوى البشردة

ّ:(93)عندما يشكل إضافة إلى النمام الداخلي نفسه الحال ليس

ّ:ّ «soft law »ق يمثل قانون ناعم الميثا -أّ

يقصد بالقانون الناعم الصياغة المرنة للقواعد عكس القانون الحاسم أو الصارم الذي يحتوي 

مكتوبة، ولكن الخصائص اأعخرى هي متغيرة.  كونها هعلى عقوبات. وتتمثل السمة المشتركة الوحيدة ل

ينها في المواثيق أو القرارات غير المليمة أو لذلك يشمل هذا المصطلح القواعد الناعمة اليي يتم تضم

يمكن تعردفه على أنه "اأعحكام المعياردة الواردة في .الطوعية والتوصيات ومدونات السلوك والمعايير

. وبالتالي فقد تم ابتكار المواثيق فقط أعولئك الذين يؤمنون بها، هذه النتيجة "(94)النصوص غير المليمة

وستعتمد قوتها على رغبة  شكلة تتعلق بالقيمة القانونية لمواثيق الشركات،تسلط الضوء بوضوح على م

المستخدم في إضافتها أو عدم إضافتها إلى النمام الداخلي. في الواقع؛ خلافا للاتفاق الجماعي، فإن ميثاق 

لتزام بوضع الشركات البسيطة غير المرفق باللوائح الداخلية غير مليم قانونا. وبناء على ذلك، فإن هذا الا

إلى اتفاق  يتم التوصليتمثل السبب اأعول في أنه إذا لم  نا لسببين:الميثاق سيكون قانونا ضعيفا ولي  

جماعي ورغم ذلك لم يقم المستخدم بوضع أي ميثاق نمرا أعنه لم يعاقب القانون على عدم وضع ميثاق، 

 ر  ح  صاحب العمل مُ فإن السبيل الوحيد لتطبيق هذا القانون هو التقاض ي، وهنا يكون 
 
لإثبات أنه قد  جا

نفذ جميع الوسائل اليي تسمح للعامل بالاستمتاع الكامل بحقه في قطع الاتصال. ورغم أنهمن شأن هذه 

العقوبة أن تجعل من الممكن ضمان الحد اأعدنى من الفعالية لهذا الحق، إلا أن مجرد الالتزام بوضع 

أما  .عا حقا لرب العمل الذي يمكنه تحردر نفسه من هذا اأعمرميثاق في غياب اتفاق جماعي لن يكون راد

ا ليس له صفة إضافة إلى النمام الداخلي، سيسمح 
 
السبب الثاني فإن المستخدم الذي سيضع ميثاق

ّ.(95)فقط بتوضيح الخطوط العردضة ولكن لا يمكن استخدامه كأساس لفرض عقوبات

ففي ضوء  (96)الميثاق في ميدان "الممارسات الجيدة" وبالتالي في غياب تدابير قسردة يمكن استيعاب

المسؤولة تهتم العديد من الشركات بدورها في المسؤولية الاجتماعية والعمل على  الممارسات الجيدة و

تحسين قدراتهم، واليي تؤدي إلى وضع استراتيجيات مستدامة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والمؤثرة 

رات المنممات التجاردة على المدى الطودلبشكل إيجابي على استثما
(97). 
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ّالإضافة المحتملة للميثاق إلى النظام الداخلي: -بّ

مرصد المسؤولية الاجتماعية  مدير مشروع الموارد البشردة فيوهو ردكوربت" )ي "ليدالسيد يرى 

كات أعننا "انفراج حقيقي في المسؤولية الاجتماعية للشر  ن إطار الحق في قطع الاتصال هوأللشركات( 

.  لهذا (98)لسنا جميعا متساوون في إدارة اأعدوات الرقمية، وبالتالي فإن ممارسات هذا الحق تمل فردية "

اأعمر الذي سيسمح فإن المشرع الفرنس ي لم يضع جياءات مباشرة في قانون العمل على خرق هذا الحق، 

بشكل دائم بمرونة استعمال هذا لبعض العاملين الذين لا يرغبون في المطالبة بحقوقهم في الفصل 

الحق، وبالتالي لا يعتبر فصل الخدمة مبدأ ثابتا، بل يجب تنفيذه بطردقة مرنة حيى يتمكن كل عامل من 

الاستفادة إلى أقص ى حد من التأثيرات الإيجابية للتكنولوجيا الرقمية ودون أية تضحية كون الحدود 

 رقيقة ومختلفة اعتمادا على كل عامل.

فيصبح  العمل أن يختاروا دمج هذا الميثاق في النمام الداخلي ربابأع ترك المشرع فقد  ومع هذا

الميثاق مستقلا. وعليه يمكن وضع عقوبات وحمر  هو الحال عندما يكون هذا الحق أكثر إلياما مما 

لسلامة الممارسات اليي تتنافى مع هذا الحق، مع أخذ رأي ممثل العمال لاسيما الجيء المتعلق بالصحة وا

والنقاط المتعلقة باحترام فترات الراحة ومنع المخاطر النفسية والاجتماعية. وتعتبر الحاجة إلى الحصول 

شكلا جوهردا لحماية مصالح العمال  -غير مليم لصاحب العمل وهو–على رأي مسبق لممثلي العمال 

 ع لم يجعل من الإليامي إضافةكون أن المشر  مخافة فشلهم في الامتثال إلى متطلبات هذا الحق وفعاليته

 .  (99)الميثاق إلى النمام الداخلي

يعتبر النمام الداخلي أو تعليمات العمل كملحق للعقود الفردية للعمل  الفرنس يالقضاء وكون 

 اليي هي بمثابة محل لقانون العمل وليست مصدرا له، ذلك أن النمام الداخلي يُ 
 
 ش  ن

ُ
ه صاحب العمل ؤ

فته شخصا ذاتيا، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يعتبر النمام الداخلي كمصدر بإرادته المنفردة بص

وهذا ما يستدعي تطبيق المسؤولية الاجتماعية من خلال الوظائف الإداردة بالنسبة للشركات . (100)قانوني

اليي تهتم بجعل نمامها الداخلي واجب التطبيق إلى جانب المصادر القانونية، فيبرز الشروط الملائمة 

يجب على المنممة اليي ترغب في المعاقبة على خرق هذا . كما (101)للعمل ودجعل كل العمال على دراية به

واعتماد الالتزام بإجراءاته، مع ضرورة التشاور المسبق مع  النمام الداخليالميثاق أن تلحقه بقواعد 

ضافة إلى الاتصال بمفتش مجلس الإدارة، وإذا ليم اأعمر مع لجنة الصحة والسلامة وظروف العمل، بالإ 

 .(102)العمل، وإيداع النمام الداخلي الذي يحتوي على الميثاق لدى كتابة ضبط محكمة العمل

ّ: وسائل المسؤولية الاجتماعية لممارسة الحق في قطع الاتصالالثاني المطلب

 أمام عدم ورود نص جيائي في قانون العمل الفرنس ي على مخالفة الحق في قطع الاتصال وترك

للمستخدم، فإن تبني مبدأ المسؤولية المنفردة  أعطراف علاقة العمل أو الإرادةالمشتركة  تنميمه للإرادة

 اأعكثر نفعابمبدأ اأعمثل لضمان تطبيق هذا الحق كون أن هذه الوسيلة ترتبط  الاجتماعية هو الحل

تماعية فكرة المرونة في ممارسات تتبنى المسؤولية الاجكما تمتاز بأنها وقائية أكثر منها علاجية.  للعامل
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العمل من خلال تجسيد عدة نماذج انطلاقا من مبدأ المشاركة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي بداخل 

 المنممة:

ّالمرنة العمل ساعات نظام: الفرع الأولّ

 في المهتمين وأبحاث في دراسات كبيرا حيزا أخذت اليي المهمة الموضوعات من النموذج هذا يعتبر

 المرنة العمل ساعات تطبيقات ،إذ بدأت العمل أعوقات اأعفضل الاستثمار خلال من الإنتاجية زدادة مجال

 انخفاض أهمها التطبيق هذا جراء من ايجابية نتائج ظهرت قد و المعاصرة المؤسسات من العديد في

 اليي المؤسسات لك سعتلذ الخ،...الإنتاجية الكفاءة ارتفاع الوظيفي، الرضا زدادة العمل، دوران معدل

 هذه ومن ا،تهوحاجا وظروفها تتوافق نماذج تطبيق إلىأثناء الدوام المرنة  الساعات بنمام بالاهتمام بدأت

 :ما يلي نذكر النماذج

ّالوظيفة: في المشارةة نموذج -1

هذا اأعسلوب  شخصين، بين العمل مسؤوليات تقسم حيث الجيئي العمل أنواع من نوع هو

 .ائرة التوظيف في المنصب الواحديسمح بتوسيع د

 :المرنّ الوقت نموذج -2

 العاملين، اأعفراد على جميع المفروضة اليومية الساعات تحديد خلال من العمل جدولة تتم إذ

 قبل من التصرف فيها يمكن اأعخرى  والساعات العاملين جميع بموجبه يلتزم الذي اأعساس ي الوقت أي

 .ظروفهم وفق العمال

 تحديد في الحردة اأعفراد منح على تؤكد المرنة العمل ساعات نموذج أن القول  يمكن سبق مما

 أن ،وعلى أخرى  جهة من العمل متطلبات و جهة من الاجتماعية و الشخصية تطلباتالم بين العلاقة

 جدولة مسؤولية من جيءا اأعخيرة هذه تتحمل إذ والإدارة العمال بين المجال هذا في تعاون  هناك يكون 

إلى اتجاه كل من القطاعين العام والخاص لتخفيض ساعات بالإضافة إلى دعوة بعض الدول  .(103)العمل

بأربعين ساعة  للعملالمدة اأعسبوعية  يحدد 1936كما هو الشأن في فرنسا، فبعدما كان قانون  (104)العمل

سبوعاأع ساعة في  35الحديث إلى تحديدها بـ ، ودتجه التشريع الاجتماعي ساعة 39خفضها إلى 
كل هذه  .(105)

يمكنه خلالها الاتصال بأجهيته،  فارغة عمل الطرق تساهم نوعا ما في استفادة العامل من ساعات

 .الشخصية حياتهلصالح  الباقي ليستثمر

ّالتكوين والتدريب :ثانيالفرع ال

بما أن الحق في قطع الاتصال هو ذو  ORSEحسب مرصد المسؤولية الاجتماعية للشركات 

 على فصل نفسه عندما طلبت منه الشركة القيام حدين فيمك
 
ن أن يوبخ العامل أعنه لم يكن قادرا

. وتبرز أهمية التكودن (106)بذلك، ومن هنا تمهر أهمية الوعي والتدردب للعاملين والمديردن على حد سواء

ر في تحقيق التوازن بين أهداف المؤسسة وأهداف العمال، وفي هذا الصدد يجب على الشركة توفي

يشير تقردر برونو إلى  التدردب في مواجهة العواقب المحتملة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي الواقع ، أن قطع الاتصال هو "تعليم على المستوى الفردي بقدر ما هو تنميم على مستوى المؤسسة"
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ا لسد الفجوة في المفاوضة الجماع
 
ية أن يضمن "تنفيذ يجب على صاحب العمل الذي يضع ميثاق

 . (107)الاستخدام المعقول للأدوات الرقمية" إجراءات التدردب وإذكاء الوعي للعمال وموظفي الإدارة وتنميم

ساعة في العام، فتراته على  20كما وقد وضع المشرع الفرنس ي حقا جديدا لتدردب كافة العاملين "

مته أن جعل تنميم التكودن في حدود . وما يمكن ملاح2004 ماي 04سنوات" بموجب قانون  06مدى 

الاتفاقية الجماعية دون وضع إجراءات دقيقة تتمثل أساسا في التكودن الشامل لجميع العمال وتحديد 

وهنا يأتي دور ، (108)نسبة المساهمة المالية للمؤسسة في هذا الجانب يخلق حتما تباينات وتفاوتات

د مسؤوليتها الاجتماعية وسلوكياتها اأعخلاقية اتجاه المسؤولية الاجتماعية حيث يمكن للشركة أن تجس

الموارد البشردة من خلال وسائل متعددة أهمها أنشطة التدردب والتطودر بكونها أنشطة ضروردة تعيز من 

قدراتها على المدى البعيد وتمثل استثمارا في اأعصول المعرفية. لهذا يجب على الشركة أن تبتعد عن النمرة 

نشطة التدردب لكونها كلفة يجب العمل على تخفيضها باستمرار، بل لابد من وضعها قصيرة اأعمد أع

. فالعامل يتطلع (109)ضمن برامج هادفة لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي لحماية العاملين من التقادم

ي أن يحصل على معلومات إضافية تتعلق بما يستجد في مجال تخصصه وبالتالي يتوقع من المنممة الي

يعمل فيها أن تيجه في دورات تدردبية وتطودردة تؤهله للإيفاء بمتطلبات بيئة عمل تتسم بالحركة والتطور 

، والتدردب على إتباع سلوكيات تتبنى الترشيد في صرف الوقت أعجل حسن استغلاله )إدارة (110)الدائم

ّ. (111)الوقت(

ّممارسات مختلفة التدابير :ثالثالفرع ال

ساليب قطع الاتصال، لهذا فإن على المنممة أن تتحلى بروح المسؤولية لم يأت القانون بأ

حق هذا الالاجتماعية وتضع ضمن أولوداتها حماية العامل والسهر على راحته، وأعجل الممارسة المثلى ل

بالإضافة إلى  العماللذلك فإن التشاور مع  تختلف من شركة إلى أخرى يمكنها ابتكار عدة طرق وهي 

من بين هذه و  .(112)يود الفنية وخصوصيات النشاط ضروري للعثور على الحل اأعنسبمراعاة الق

 الممارسات المرنة والمختلفة اليي راحت تنتهجها بعض الدول وليس فقط فرنسا:

 غلق الخوادم: -1

إذا قام صاحب العمل بقطع الخوادم في عطلة نهاية اأعسبوع، يعتبر من بين الحلول اأعكثر شيوعا، 

 ساعاتصاحب العمل طلب منه العمل الإضافي خارج  عاء أن  ن الصعب على العامل الإد  فسوف يكون م

على سبيل المثال: قامت شركة "كيان فولكس واجن" بإعداد نمام لوضع الخوادم في وضع  .(113)عمله

وقد  .(114)من صباح اليوم التالي 7:00والساعة  18:15الانتمار بمجرد إغلاق المكاتب، أي بين الساعة 

تدابير صارمة للوفاء بالتزامها بضمان الصحة  SYNTECأوAREVAت بعض الشركات مثلاتخذ

النفسية والعقلية وضمان حقها في الراحة لموظفيها من خلال تكودن الخادم الخاص بهم مع انقطاع 

غلق برددها  .(115)الاتصال التلقائي وتدمير منهجي للرسائل الواردة في حالة الغياب
ُ
وبعض الشركات ت

في  Axaوشركة التأمين  Volkswagen  كتروني بعد أوقات محددة مثل الشركات اأعوروبية الكبرى كـالإل

http://www.pocket-lint.com/news/113484-volkswagen-blackberry-email-out-of-office-turned-off
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إرسال الرسائل عبر الإنترنت بعد ساعات العمل. بالفعل مبادرة لإيقاف الموظفين من  اتخذتفرنسا قد 

 .(116)وبعض التدابير تشمل منع استخدام البريد الإلكتروني في المساء وفي عطلات نهاية اأعسبوع

 تجنب خاصية الرد على الكل: -2

غير العاجلة  الإلكترونيإعداد دورات تدردبية للمدراء لتعليمهم تجنب إرسال رسائل البريد  يمكن

للعمال  الواردالعمل، وإزالة وظيفة "الرد على الكل" للبريد السريع لتجنب الفوض ى في البريد  خارج ساعات

 .(117)٪ من وقت عملهم في فرز رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم30الذين يقضون ما متوسطه 

 طلب إعادة الإرسال لاحقا: -3

عتمد هذه الطردقة في فترات الإجازة، كما فعلت شركة "دايملر 
ُ
بنز" لصناعة السيارات حيث  ت

إلى المتحدثين  المستلمةعرضت لموظفيها خلال فترات الإجازة إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني 

تكمن أصالة العملية في  هم إلى حين عودة اأعطراف المعنية.لئوة المرسلين لإرسال رساالحاليين أو دع

 .(118)أثناء الإجازات الالإرسالحذف التلقائي لهذه الرسائل مما يخفف من 

 إنشاء نظم آلية: -4

نمم  إنشاءره من خلال اتخذت إجراءات أبعد مما سبق ذك Daimlerبعض الشركات مثل شركة 

الذي يدمر رسائل البريد الإلكتروني المرسلة للموظفين أثناء وجودهم في  Mail on Holidayآلية مثل 

 عطلة، ودُ 
 
المكتب. يطبق ذلك أيضا في  غ مرسل البريد الإلكتروني أن الشخص هو خارجبل

ا بحساب ساعات العمل MyExtraHoursبالإضافة إلى استخدام تطبيق ".(119)ألمانيا " الذي يقوم تلقائي 

الإضافي من رسائل البريد الإلكتروني المرسلة خارج ساعات العمل العادية من الكمبيوتر المحمول الخاص 

 .(120)بالعمل

 :نقل الرسائل النصية إيقاف -5

 2016في عام  (KLI) ردا ساعات عمل طودلة، وأظهرت دراسة أجراها معهد العمل الكوريتمتلك كو 

عمال مكتب يعملون على هواتفهم الذكية بعد ساعات العمل، حيث يقضون ساعة  10من كل  7أن 

في العمل عبر أجهيتهم الرقمية على المهام اليي لم تكن عاجلة على ونصف ساعة إضافية في المتوسط 

تطلب من شركة كاكاو)وهى مشغل الهاتف  2017هذا ما جعل وزارة العمل في شهر سبتمبر  .قالإطلا 

( إضافة وظيفة جديدة للسماح للمستخدمين بإيقاف نقل الرسائل بعد ساعات العمل حيى 1النقال رقم 

نون عام واقترح النائب البرلماني "شين كيونج مين" من الحيب الديمقراطي مشروع قا.صباح اليوم التالي

يسعى إلى حمر أي اتصالات متعلقة بالعمل بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل المحمولة بعد  2016

مرسوما يوص ي موظفيها بعدم إعطاء أوامر  الكوردةحكومة الكما وأعلنت  .ساعات العمل المحددة

ض الشركات إلى هذه للمرؤوسين عبر تطبيقات رسائل الهاتف النقال بعد ساعات العمل، فانضمت بع

الخطوة كشركة "إل جي أوبلوس" للهاتف النقال واتبعت سياسة معاقبة الموظفين لإعطائهم طلبات أو 

أوامر أونلاين عبر الإنترنت بعد ساعات العمل. كما أطلقت مجموعة "س ي جيه" )وهي مجموعة أغذية 

واقترح الخبراء أن  .رج ساعات العملوأعمال ترفيهية( حملة لحمر الرسائل النصية عبر الهاتف النقال خا

http://www.theatlantic.com/business/archive/2014/08/daimlers-german-employees-can-set-emails-to-auto-delete-during-vacation/376068/
http://time.com/3116424/daimler-vacation-email-out-of-office/
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تقوم الحكومة والبرلمان بوضع تشريعات تليم اأعطراف باتفاقية بين الإدارة والموظفين على الاتصالات 

 .(121)المتنقلة بعد ساعات العمل

 الذاتية: الإدارة -6

 تحمل مسؤولية الإدارة الذاتية، وهو ما يسمى بالتنميمهناك من الشركات ما تترك لعمالها 

الذي يكون بشكل فردي لكل عامل في تطبيق أساليبه الخاصة لتخفيف عبء العمل وأداء عمله  الذاتي

عامة وطرق  توجيهيةبأحسن طردقة ممكنة، أو عن طردق وضع "لائحة الضبط" اليي تتكون من مبادئ 

 .(122)العمل اليي يجب على الجميع احترامها

ّخاتمة:ال

تكيف مع العالم الرقمي باستمرار ت غير المعدلة العمل انينوقو عد الفقه الاجتماعي القديم يلم 

مواجهة التأثيرات الضارة للثورة الرقمية أصبح الحق في قطع قصد و لهذا مفهوم قيود الوقت،  ر دم  الذي 

كونه يسمح لنا بتطودر فهمنا للحدود ، علاقات العمل ومصدرا للتقدمل حمائياالاتصال تدردجيا درعا 

عمل وعدم العمل. إن موضوع الحق في قطع الاتصال جذاب للغاية أعنه يجسد روح الحقيقية بين ال

 العصر، وسيثير مستقبلا مختلف المناقشات لتنميم العمل في عهد الرقمية.

كما فعلت  بالحق في قطع الاتصال الاعترافهو: هل علينا  الذي سيطرحأن السؤال  المؤكدمن و 

 ؟سارت على خطاهافرنسا والدول اليي 

كما نعلم فإن العمل الرقمي بأشكاله المختلفة يعرف تطورا كبيرا أيضا في الجيائر، هذا يعني أن 

المبادئ اليي وضعها قانون العمل الحالية لم تعد مناسبة. لهذا لا بد من العمل على ملاءمة التشريع 

في قطع  الجيائري في مجال الشغل مع المستجدات اليي صاحبت هذا العصر، وخاصة إدخال الحق

علاقات العمل من قانون  143بما أن المشرع في المادة و  .على جودة العمل إيجابياتالاتصال بما له من 

اليي تعاقب على اتساع فترة العمل اليومية جعل من الحد اأعقص ى لمدة العمل من مسائل  (123)90/11

مدة العمل  ومنع من تجاوز ، (124)ك الحقوق الفردية والجماعية للعمالالنمام العام، لكونها تتعلق بانتها

، بالإضافة إلى التعديلات المتتالية نحو النص على حماية (125)( ساعة في اليوم12الفعلي اثنيي عشرة )

أنه سيتقبل وضع نص قانوني حول الحق في قطع الاتصال،  مستقبلا فمن المتوقع  حقوق وصحة العامل،

  الآن يتمتع بميزة التدودن. كونه أصبح

 : لتعيدي إقرار هذا الحق الإنساني الجديد التوصياتمكننا تقديم جملة من ومن هنا ي

ميثاق سلوك الشركة واأعخلاقيات المهنية ومدونات حوكمة المشروعات، والعقود واللوائح إعداد  -

النموذجية والمعايير الفنية، وآراء وتوصيات السلطات العامة، والالتزام بالمدونات اأعخلاقية في مجال 

  امات تكنولوجيا الإعلام والاتصالات.استخد

المحتملة المرتبطة بالاتصال المفرط، وتسجيلها في وثيقة واحدة على  الكشف عن جميع المخاطر -

تساهم هذه الوثيقة في وضع سياسة وقائية حقيقية. أو ضمن تقردر المسؤولية نة اأعقل مرة واحدة في الس



 

 

 

10033043372019  332 

 

يقي لرغبة الشركة في الوفاء بالتزاماتها المجتمعية وذلك الاجتماعية الذي يعبر بشكل مباشر عن عيم حق

  من خلال تقييم أدائها في هذا الجانب و تحسينه.

تنميم عبء العمل حيى لا يجد العامل صعوبة في قطع الاتصال، فستصبح الاتصالات اليائدة  -

 .هذا الحقشحيحة وبالتالي تضمن فعالية 

 .يدركون أن عليهم واجب إنفاذ هذا الحق الوعي لدى أصحاب العمل وجعلهم رفع مستوى  -

 الوظيفي.فصل الهاتف الشخص ي عن الهاتف التجاري أو   -

 الإرشاديةالدعوة إلى النص صراحة على الحق في قطع الاتصال في مواضيع المواصفة  -

 ومعايير التقييس الاجتماعي. 26000للمسؤولية الاجتماعية اأعييو 

ة ومبادئها اليي تعد إشارة قودة لمصداقية هذا النهج كونه استخدام أدوات المسؤولية الاجتماعي -

 سلاح وقائي وحمائي لحقوق العمال، وهذا للحصول على شهادة اعتماد دولية.

إلحاق خرق الحق في قطع الاتصال بجردمة العرقلة إذا كانت المفاوضة الجماعية أو الاتفاقية لا  -

 تتم وفقا للأحكام القانونية.

وبيئته حيى يتمكن العامل من التحكم في الوقت وحسن إدارته والقضاء تحسين ظروف العمل  -

والتحلي بروح المشاركة والاستعانة  ،على مساوئ تنميم الوقت كالتردد والتأجيل والمقاطعات أثناء العمل

  في العمل والقرارات.بمساعدين وإشراكهم 

 

 : الهوامش
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